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ـرـــــــــالشكـ

على إثر إنھائي لھذا العمل أن أتقدم بالشكر للمولى عز 
وجلي .

كما أقدم شكري إلي كل من ساعدني في انجاز ھذا العمل 

وأتقدم بشكري الخالص إلي أستاذي القدیر الدكتور:"دمانة 

علي انجاز ھذا المشروع بنصائحھ محمد" الذي ساعدني 

وإرشاداتھ القیمة والحكیمة.

وجزیل الشكر إلي كل أستاذتي الكرام.

كما أتوجھ بالشكر إلى كل من دعمني بنصیحة لعبت دور 
مھما في انجاز ھذا العمل.



إھــــداء

:إلى
جعلت الجنة تحت قدمیھا ویعجز اللسان عن إیجاد الكلمات التي 

والحروف لشكرھا ویجف الحبر
على الورق لوصفھا، رمز المحبة والعطاء أمي الغالیة.

كما اھدي ھذا العمل والنجاح إلي أبي العزیز أطال الله في عمره 
وعمر أمي .

منار).-عیسى -اھدي ھذا العمل إلى إخواني وأخواتي  (موسى 
كما اھدي ھذا انجاز إلى زمیلاتي وزملائي وخاصة رفیقة دربي 

وتوأم روحي سمیحة .
كما اھدي ھذا انجاز إلى خطیبي یوسف.

كما اھدي ھذا العمل إلي : خدیجة ,خلیصة , توتي , لبني ,نوریھ, 
نوال ,ھجیرة , فضیلة ,زكیة ,وسارة, ریحانة ,عائشة ,خنساء 

,أسماء ,سمیة,مامیة.

كل من جمعني معھم مقاعد الدراسة ومجالس العلم واھدي إلى 
خاصة



قائمة المختصرات

ق.ت: قانون التجاري.

ب.ط: بدون طبعة.

د.س.ن: دون سنة نشر.

ص: الصفحة.

ط: الطبعة.

ق.م.ج: القانون المدني الجزائري.
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ةـــــــــمقدم

البنوك شریان الحیاة الاقتصادیة والمحفز للأنشطة المختلفة، لما تقوم بھ من تعد 

استیعاب للموارد المالیة من وحدات النقد الفائض، ومن ثم توجیھھا نحو الوحدات التي 

تعاني من عجز في تمویل عملیاتھا، وبھذا تلعب البنوك دورا ھاما على مختلف 

المجالات، والبنك یسعى في المحیط الذي ینشط الأصعدة، وتؤثر تأثیرا قویا في جمیع 

فیھ إلى تحقیق اكبر ربح ممكن، من خلال التوفیق بین موارده واستخداماتھ، یتم ذلك 

بالاستثمار والتوظیف في العملیات المالیة والنقدیة، وتقدیم القروض.

إذ أن القروض ھي الاستخدام  الرئیسي لتلك الأموال، وعملیة منح الإئتمان 

ملاء ھي الخدمة الرئیسیة التي تقدمھا البنوك التجاریة، كما تعتبر الموارد الأساسیة للع

الذي یعتمد علیھ البنك من اجل الحصول على إیراداتھ، بحیث تولي البنوك التجاریة 

عنایة خاصة للقروض البنكیة باعتبارھا لھا أھمیة كبیرة في العملیات المصرفیة، بحیث 

ن مجرد القیام بعملیات الإقراض والإیداع في داخل حدود تحول النشاط المصرفي م

الدولة إلى قیام البنوك بالدخول في مجال الاستثمار في جمیع القطاعات وتملكھا الكثیر 

من المشروعات الصناعیة والخدماتیة والتجاریة، بحیث تعتبر القروض من أھم أوجھ 

نھا الجانب الأكبر من إیرادات البنك، الاستثمار للموارد المالیة، ویمثل العائد المتوقع م

ونظرا لأھمیة القروض البنكیة إلا أن التغیرات  الحاصلة أدت إلى تنامي الاتجاه نحو 

الاھتمام بالمؤسسات العاملة في الحقل البنكي ومنھا زیادة حدة التنافس وعولمة الأعمال 

، بالإضافة إلى تعدد المالیة وانطوائھا على الكثیر من المخاطر التي تعاظمت وتزایدت

وتنوع أشكالھا، إذ تعتبر المخاطرة جزء لا یتجزأ من العمل المصرفي خصوصا مع 

ارتفاع حدة المنافسة والتطور التكنولوجي وزیادة حجم المعاملات المصرفیة والحاجة 

.إلى بنوك ذات أحجام كبیرة

فالبنوك أصبحت الیوم تواجھ مخاطر مصرفیة متنوعة تتفاوت في درجة 

من بنك إلى آخر، وإن حسن التقییم والتحلیل والدراسة یختلف أیضا من بنك تھا خطور
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إلى آخر، وبحیث تعتبر إدارة مجمل المخاطر المحتملة من العوامل المساعدة على 

نجاح البنك وضمان استمراره في السوق المصرفیة بعوائد مرضیة ومخاطر متدنیة، 

تقییمھا للمخاطر ونظم فعالة للرقابة علیھا وإدارتھا مما دفع البنوك إلى تبني سیاسة 

والالتزام بما جاء في مقررات وتوصیات لجنة بازل للرقابة المصرفیة خصوصا في 

.ظل الطابع الدولي الذي تتمیز بھ

وتكمن أھمیة ھذا الموضوع  باعتباره من المواضیع الحركیة في مجال نشاط 

القروض البنكیة تعتبر المصدر الأساسي والمالي البنكي، ولھ أھمیة كبیرة وبالغة كون 

في القطاع المصرفي وھي العملیة الأكثر تداولا وبالتالي فان الخطر عنصرا ملازما 

للقرض، ولا یمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤه أو استبعاد إمكانیة حدوثھ.

فموضوع المخاطر ھو موضوع من المواضیع المرتبطة بمجال النشاط البنكي، 

ون ھذا الأخیر یتعرض لھذه المخاطر وتؤثر علیھ بدرجة كبیرة وعلى نشاط الفرد ك

والمؤسسة أو على حد سواء، فیجب تسلیط الضوء على مخاطر لتحقیق الھدف الرئیسي 

وھو زیادة الآخذ بالاحتیاطات اللازمة لمواجھة ھذه المخاطر بشتى أنواعھا، والحذر 

ن حدة المخاطر بحیث یعتبر ھذا الموضوع ذو أثناء منح القروض البنكیة  لتقلیل م

أھمیة كبیرة وأساسیة وتتمثل في اجتناب المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقلیل من 

احتمال وقوعھا واتخاذ التدابیر اللازمة والمناسبة لمعالجتھا في حالة حدوثھا.

ض عرف على أھم المخاطر التي یتعرأما عن أھداف الموضوع فتكمن في الت

لھا البنك  وكذلك معرفة الأسباب التي أدت إلى زیادة المخاطر البنكیة كما یعتبر الھدف 

محاولة معرفة مختلف الجوانب المتعلقة بالضمانات، والكشف عن من الموضوع ھو 

، والسعي لمعرفة أھم الضوابط اكل المشاكل التي ھي استنباط الحل والتقلیل من آثارھ

البنوك التجاریة لمنح القروض البنكیة.والمعاییر التي تعتمدھا 
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أما عن أسباب اختیار الموضوع فتتمثل في أن الاھتمام الشخصي بالموضوع 

یعتبر من الدوافع الأساسیة لاختیار موضوع الدراسة وھذا للاستفادة من نتائجھ، 

وتوسعا لمعرفة أھم الأخطار التي یمكن أن تنتج عن عملیة منح القروض، وكیفیة 

علیھا ومواجھتھا في حالة تحققھا، والتعریف والإعلام بمثل ھذا النوع من الرقابة

المواضیع، ومزج الموضوع من ناحیة القانونیة والاقتصادیة.

ومن خلال دراستنا لموضوع مخاطر القروض البنكیة  لقد واجھتنا صعوبات 

دانیة ومشاكل عدیدة في إعداد ھذا البحث كون الموضوع اقتصادي یتطلب دراسة می

وكذلك صعوبة الحصول على بعض البیانات والمعطیات من البنوك التجاریة محلا 

للدراسة بحیث اغلب وثائق مكان الدراسة تعتبر من الأسرار الإداریة یصعب الإطلاع 

علیھا، وإھمال العمال في البنوك التجاریة لاستمارات الاستبیان وعدم رغبتھم في 

.الإجابة علیھا

لدراسات السابقة في ھذا الموضوع، فلقد تناولنا بعض الدراسات أما فیما یخص ا

موضوع البنوك والقروض، كما تناولنا مخاطر القروض والصعوبات التي ویواجھھا 

البنك من جراء منحھ القروض البنكیة، كما جاءت في دراسات سابقة عن الضمانات 

لنقاط لم یتم التطرق الممنوحة للبنك، بحیث اتبعنا جزء من ھذه الدارسات وتعرضنا

إلیھا.

إذا كانت ھناك مخاطر قروض البنكیة وعلیھ مما سبق جاءت إشكالیة دراستنا: 
تھدد البنوك فما مظاھر ھذه المخاطر، وفیما تتجلي الضمانات الممنوحة للبنك؟

وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة قمنا بدراسة موضوع مخاطر القروض 

واتبعنا منھج واحد وذلك تماشیا لطبیعة ھذا الموضوع تم إتباع البنكیة بصفة عامة 

المنھج الوصفي لأنھ یجمع بین المعلومات القانونیة التي تكون في الموضوع 

وإخضاعھا لدارسة الدقیقة حول الموضوع، متبعین الخطة التالیة:
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بحیث قسمنا الموضوع إلي فصلین إذ تناولنا في الفصل الأول ماھیة مخاطر 

بنكیة وقسمنا ھذا الفصل إلي ثلاثة مباحث، بحیث تناولنا في المبحث الأول مفھوم ال

مبحث الثالث المخاطر البنكیة، أما المبحث الثاني مخاطر الداخلیة للقروض البنكیة، وال

.مخاطر خارجیة للقروض

بحیث قسمنا ة المخاطر أما الفصل الثاني فتناولنا ضمانات البنكیة وكیفیة معالج

الفصل أیضا إلى ثلاثة مباحث، إذ تطرقنا في المبحث الأول إلى الضمانات ھذا 

الشخصیة، أما في المبحث الثاني إلى الضمانات العینیة، وفي المبحث الثالث إلى كیفیة 

.معالجة مخاطر القروض البنكیة

وبھذا نكون  قد حاولنا الإمام  بجوانب الموضوع من ناحیة القانونیة واقتصادیة منھا
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تعتبر عملیة الإقراض أي  منح القروض للعملاء خدمة الأساسیة التي تقدمھا 

الأول للربح، ولكن ھذا الأخیر یكون دائما مھدد و ذلك أن عملیة البنوك والمصدر

الإقراض تكون محفوفة بعدة مخاطر،بحیث تشكل ھذه الأخیرة الھاجس الأكبر 

لنشاطات البنكیة وتختلف المخاطر باختلاف الظروف الداخلیة والخارجیة،وباختلاف 

یر عملیات الإقراض إذ أنواع عملیات التي تمارسھا البنوك، وتمس المخاطر بشكل كب

تعتبر الوظیفة الأساسیة للبنك لذا وجب معرفة ھذه المخاطر كونھا تشكل مصدرا 

للمشاكل المالیة التي یمكن أن یتعرض لھا البنك مما ینجم عن ذلك فقدان كل أو جزء 

من الفوائد المستحقة أو الدین أو كلاھما.

الفصل إلي ثلاثة مباحث ولكي نوفي بمختلف جوانب الموضوع قمنا بتقسیم ھذا

ولا یقل كل مبحث أھمیة عن الأخر بحیث تطرقنا في (المبحث الأول) ، إلي مفھوم 

المخاطرة بمختلف التعریفات، وتطرقنا في كل من (المبحث الثاني) و (المبحث الثالث) 

إلي أھم المخاطر التي قد  یتعرض لھا البنك.  
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البنكیةالمبحث الأول : مفھوم مخاطر 

من الواضح أن كل عمل یقوم بھ المصرف یحمل في ذاتھ مخاطرة ، وفي نفس 

الوقت على الصیرفي في اجتناب الوقوع فیھا، وھذا لا یعني أن یجمد نشاطھ لان 

مھمتھ ھي المخاطرة من اجل  تحقیق الأرباح، وقبل الخوض في أنواع المخاطر 

م مخاطرة، حیث جاء في(المطلب القروض البنكیة یجدر بنا أن نتعرض إلي  مفھو

الأول) مفاھیم عامة عن المخاطر، وأسباب زیادة المخاطر البنكیة في(المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفاھیم عامة عن المخاطر

سوف نتعرض في ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع، (الفرع الأول) تعریف الخطر 
مختلفة ,و(الفرع الثالث) مصطلحات ,و(الفرع الثاني) تعریف الخطر من وجھات نظر 

مشابھة للخطر.

الفرع الأول: مفھوم الخطر

لخطر لاللغوي ر إلى آخر، لذلك سوف ندرس تعریفیختلف مفھوم الخطر من فك
(ثانیا). الاصطلاحي للخطر(أولا)، وتعریف 

& GOOHMAN JOHN DOWNESیعرفھا لخطر: لاللغويتعریف-أولا

JORDAN LLIOTTبأنھا التقلب في العائد المستقبلي،كما یعتبر ھذا تعرف

التعریف الشائع في التمویل.

بأنھا ذلك الالتزام الذي یحمل في جوانبھ الریبة وعدم التأكد المرفقین ایضاوتعرف

1باحتمال وقوع النفع آو الضرر حیث یكون ھذا الأخیر إما تدھور أو خسارة.

1- Goohman John Downes& Jordan Elliott, Dictionary of Finance and Investment Terms,
Barran'sInc.U.S.A. ,1995,P491.
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الخسارة في الموارد المالیة والشخصیة،نتیجة كما تعرف أنھا احتمال وقوع 

عوامل غیر منظورة في الآجل الطویل والقصیر، ویقصد بالمخاطرة حالة تكون فیھا 

1إمكانیة أن تحدث انحراف معاكس عن نتیجة المرغوبة المتوقعة أو المأمولة.

تذبذب یمكن تعریفھا على أنھا عدم انتظام العوائد وخطر: الاصطلاحي للتعریف - ثانیا

في قیمتھا أو في نسبتھا إلى رأس المال المستثمر، وھو الذي یشكل عنصر المخاطرة 

وترجع عملیة انتظام العوائد أساسا إلى حالة عدم الیقین المتعلقة بالتنبؤات 

المستقبلیة,وھي أیضا احتمال فشل المستثمر في تحقیق العائد المرجح أو المتوقع على 

استثمار.

م المقترض بتسدید مبلغ القرض في تاریخ استحقاقھ أو احتمال تحقیق احتمال عدم التزا

الخسارة نتیجة لذلك.

إنھا الحدث تذبذب عوائد المستثمر أو المقرض والتي یتوقع أنھ یحصل علیھا لاحقا. 

احتمالي  الذي یؤدي وقوعھ إلى التعرض للخسائر أو التقلبات في القیمة السوقیة 

للمؤسسة.

عریف الخطر من وجھات نظر مختلفةالفرع الثاني: ت

سنتناول في ھذا الفرع (أولا) من المنظور الفقھي، و(ثانیا) من المنظور القانوني، 

و(ثالثا) من المنظور التأمیني، و(رابعا) من المنظور المالي.

"على أن المخاطرة لقد عرفھ "إمام ابن القیم : التشریعيمن المنظور الفقھي- أولا 

مخطرتان مخاطرة التجارة وھو أن یشتري السلعة ویبیعھا قصد الربح منھا ویتوكل 

.5المالیة باستخدام التوریق والمشتقات المالیة، مكتبة الاسكندریة، ص منیر ابراھیم ھندي، الفكر الحدیث في إدارة المخاطر الھندسة -1
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على الله،والخطر الثاني ھو المیسر الذي یتضمن أكل المال بالباطل.كما یرى إحدى 

2الفقھاء على أن الخطر لھ عدة معاني: 

تدبیر فیھ.المراھنة كل ما یعتمد على الحظ دون أن یكون للإنسان -

التصرف الذي قد یؤدي إلى الضرر.-

احتمالیة الخسارة والضیاع.-

ھو احتمالیة وقوع حادث مستقبلا أو حلول اجل غیر من المنظور القانوني:- ثانیا

.ھالشيء بسببھ أو یحدث ضرر منمحدد خارج إرادة المتعاقدین قد یھلك 

الخطر من وجھة نظر التأمیني ھو حادث مستقبل من المنظور التأمیني:- ثالثا

1محتمل لا یتوقف على إرادة إي من الطرفین اللذین تم بینھم العقد.

إمكانیة حدوث انحراف في المستقبل بحیث تختلف من المنظور المالي:- رابعا

النواتج المرغوب في تحقیقھا كما ھو متوقع أو عدم التأكد من الناتج المالي في 

2بل لقرار یتخذه الفرد.المستق

مصطلحات مشابھة للخطرالفرع الثالث: 

وسوف نتعرض في ھذا الفرع إلى مصطلحات مشابھة للخطر والمتمثلة في(أولا) 

عدم التأكد، و(ثانیا) التھدیدات.

ھي نقص في معرفة المستقبل، إن عدم التأكد یتضمن حدوث الجید عدم التأكد:-أولا

مستھلك لبعض السلع قد یفوق كثیرا كل التوقعات المتفائلة وقد والسيء مثلا تقبل ال

3یكون العكس.

الاستثمار والتمویل بین النظریة والتطبیق، دار المكتبة الوطنیة عمان للنشر، حسین علي خربوش وعبد المعطي رضا أرشید،انظر-2
.41،48، ص،ص

.57.م.ج، الجزائر، ص، د2، ط1إبراھیم أبوالنجا، التامین في القانون التجاري، ج-1
.38، ص1، دار الثقافة العربیة القاھرة، ط"إدارة أخطار المشروعات الصناعیة والتجاریة والأصول العلمیة"عبدالسلام ناشد محمود، -2
.30، صولید إسماعیل السیفو، إدارة الخطر والتامین، دار الیازوري العلمیة للنشروالتوزیع، الأردن عمان.عید احمد أبوبكر، د.د-3
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كما یعرف البعض الأخر عدم التأكد علي انھ حالة ذھنیة تتمیز بالشك بناءا علي انعدام 

المعرفة بما سیحدث أو لا یحدث في المستقبل، وھو عكس التأكد الذي ھو اقتناع أو 

التأكد ھو رد سیكولوجي لغیاب المعرفة المستقبلیة یقین بشان موقف معین، إذن عدم 

ویخلق وجود مخاطرة ظرف أو مجموعة ظروف التي یوجد فیھا احتمال حدوث 

الخسارة، لذلك یكون دائما القرار الجید الذي یكون فعالا في تجنب المخاطرة.

ھي المخاطرة التي تنتج عن سلوك الآخرین مثلا یمكن أن یكونالتھدیدات:- ثانیا

یمكن 1دخول منافس إلي السوق یقلل الربح، وھذا یسمي تھدید یلاحظ بان تأثر الربحیة

توقعھ لكن سلوك معین للمنافس لا یمكن التنبؤ بھ بصورة أكیدة. 

المطلب الثاني :أسباب زیادة المخاطر

یرجع السبب في زیادة المخاطر في القطاع المصرفي إلى عدة عوامل كما سنتناول 

لأول) عوامل داخلیة و(الفرع الثاني) عوامل خارجیة.في( الفرع ا

الفرع الأول: عوامل داخلیة

زیادة الضغوط التنافسیة مما أدى إلى المیل إلى المخاطرة لتحقیق أقصى عائد على -

2رأس مال المستثمر وكسب حصة ممكنة من السوق.

نقص خبرة وكفاءة مسیري المنظمة المقترضة، وأنماط السیاسات التي تتبعھا في -

مجالات التسعیر وتوزیع الأرباح، وكذلك الرقابة علي المخزون والرقابة الداخلیة، لأنھ 

وذات خبرة جیدة لدى المقترض یمكن أن یؤدي إلى عدم عدم وجود موظفین مؤھلین 

.الاستغلال الكفء للأموال المقترضة

طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر(أفراد، إدارات، شركات، بنوك)، كلیة التجارة، عین شمس، الدار الجامعیة، الإسكندریة ، -1
.19ص

.360محمد مطر، التحلیل المالي والائتماني، الأسالیب والأدوات والاستخدامات العملیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ص –2
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اتساع أعمال البنوك خارج المیزانیة وتحولھا من الأعمال التقلیدیة إلى أسواق المال -

مما أدى تعرضھا إلى أزمات السیولة، وبالإضافة إلى مخاطر سوق وتقلبات الأسعار.

التغیرات الھیكلیة التي شاھدتھا الأسواق المصرفیة والمالیة في سنوات أخیرة، نتیجة -

.علي الحركة رؤوس الأموال وانفتاح السوق  المحلیةالتحرر من القیود 

تزاید المخاطر بأشكالھا المتنوعة التي تواجھ عمل البنك، أدى إلى بروز أنواع أخرى -

من المخاطر لم تكن محل اھتمام من قبل.

الفرع الثاني : عوامل خارجیة

معین،كتطورات التطورات الحاصلة التي یمكن أن تؤثر في نشاط قطاع اقتصادي 

التكنولوجیة ومدى تأثیرھا على شروط ونوعیة وتكالیف الإنتاج، التي تھدد المنظمات 

التي لا تخضع لتحدیث المستمر بالزوال من السوق وعدم قدرتھا على التسدید.

عوامل الخارجیة یصعب التحكم فیھا كالوضعیة السیاسیة والاقتصادیة للبلد الذي -

طھ، أو ما یعرف بخطر البلد بالإضافة إلى عوامل طبیعیة یمارس فیھ المقترض نشا

1التي تتمثل في الكوارث الطبیعیة، كالفیضانات، الزلازل،.....الخ. 

خطر البلد ھو تقدیم قرض لشخص ما یمارس نشاطھ في بلد أجنبي ویصبح غیر قادر -

بدیل للعملة علي الوفاء بالتزاماتھ نتیجة لتحدید أو فرض قیود على عملیة تحویل أو ت

الصعبة للبلد الذي یمارس فیھ نشاطھ، أو لما تكون نشطات الإدارة العمومیة لنفس البلد 

2غیر مضمونة، وبالتالي تؤثر ھذه الظروف سلبا على إمكانیاتھ في النشاط والإنتاج.

.360محمد مطر، المرجع نفسھ، ص -1
بن علي عزوز وعبد الكریم قندوز، مداخلة مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي، مداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول -2

لة، ص، ، جامعة قاصدي مرباح، ورق2008مارس 12- 11إصلاح النظام المصرفي في الجزائر في ظل التطورات العالمیة الراھنة أیام 
.6، 5ص 
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المبحث الثاني :مخاطر الداخلیة للقروض البنكیة

أثناء ممارسة البنك بمھماتھ ونشاطاتھ المصرفیة یتعرض لبعض المخاطر المتعلقة 

بعملھ والتي لا یمكن التحكم فیھا مما یؤدي ذلك إلى خطر السیولة وھذا ما سنراه 

في(المطلب الأول)، وخطر سعر الفائدة في(المطلب الثاني)، وخطر سعر الصرف 

في(المطلب الثالث). 

لسیولةالمطلب الأول: خطر ا

وھي مدى :مفھوم السیولةقبل التطرق إلي مفھوم خطر السیولة لابد أن من تحدید 

امتلاك المصرف لأموال متاحة لمواجھة ومقابلة طلبات النقد من قبل المقترضین 

وسحوبات من قبل المودعین.

ھي التباین في الصافي الدخل والقیمة السوقیة لرأسمال المصرف، :خطر السیولة

الناتجة عن صعوبات المصرف في الحصول على الأموال المتاحة بشكل موازى 

1وكذلك عن طریق الاقتراض أو بیع الموجودات.

فتعنى مخاطر السیولة مدى الصعوبات التي یوجھھا البنك لتوفیر السیولة وعدم قدرتھ 

زاماتھ، وتسدید دیونھ اتجاه عملائھ، بسبب انخفاض السیولة وعدم قدرتھ علي الوفاء بالت

السداد بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا. وكذلك لعدم توفر وكفایة الأرصدة النقدیة وشبھ 

النقدیة وخاصة الاحتیاطیة الثانویة، أي الأوراق المالیة بحیث یأتي انخفاض في السیولة 

سباب وھي:والنقص فیھا لعدة أ

زیادة الموجودات التي لا یمكن تحویلھا إلى نقد بسھولة، عدم كفایة تدفقات الداخلیة 

لتغطیة تدفقات الخارجیة. والبنك الذي لا یستطیع الوفاء بالتزاماتھ قصیرة الأجل تكون 

بدایة لحدوث ظاھرة العجز،الذي إذا استمر یؤدى إلى إفلاسھ. كما تؤدي مخاطر 

صادق راشد الشمري، إستراتیجیة إدارة المخاطر المصرفیة وأثرھا في الأداء المالي للمصارف التجاریة، دار الیازوري العلمیة للنشر –1
.69والتوزیع، عمان، ص 



ماھیة مخاطر البنكیة الفصل الأول            

13

ایة الأرصدة لتغطیة أو التسدید في وقت محدد فیؤثر على سمعة البنك السیولة وعدم كف

2و الربحیة.

وفي حالة عدم إمكانیة وقدرة  البنك الوفاء بالتزاماتھ یلجأ إلى طلب قرض من قبل بنك 

مركزي وھذا سیؤثر علي البنك وقد یواجھ عواقب علي المدى القصیر وھي:

الي تخفیض من منتجات المالیة للبنكتقلیل من توزیع القرض علي الزبائن وبت-

اللجوء إلى البنك المركزي لطلب قرض بمدل فائدة مرتفع جدا، وھذا امن شانھ -

1أن یثقل جدول نتائج البنك ویضعھ في وضعیة مالیة جد صعبة.

ولمخاطر السیولة نوعان ھما: خطر السیولة الفوري، وخطر التحویل وھي كالتالي:

یتمثل في عجز البنك على مواجھة السحب الجماعي و/خطر السیولة الفوري:1

والمفاجئ للمودعین،وھذا المخطر لیس یومیا،كما أن البنوك تسعى لإیجاد حلول وقائیة 

وأخرى علاجیة للحد منھا.

وھو ناجم عن إحداث تغیرات متواصلة خلال مدة الاستخدامات التي /خطر التحویل : 2

على حالھا أو تتقلص، وھذا سبب راجع إلى تتمدد،بینما تبقي الآجال الموارد إما

احتجاجات عملاء البنك المودعین منھم، ویظھر خطر السیولة نتیجة لأحد الأسباب 

التالیة:

السحب الجماعي للودائع أو المداخلات من طرف الزبائن.-

عدم احترام مواعید والآجال الدفع لتسدید القروض.-

2یولة.عدم قدرة البنك في ممارسة نشاطھ بدون س-

.242درید كامل أل شبیب، إدارة البنوك المعاصرة،دار المیسرة للنشر والتوزیع،الأردن ،ص –2
.10براھیم ھندي، مرجع سابق، ص منیر ا-1
.6عبد الحق عتروس، الوجیز في البنوك التجاریة، دیوان مطبوعات الجزائر،الجزائر، ص –2
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ولتجنب مخاطر السیولة فعلى البنك معالجة النقص في السیولة، ویكون ھذا عن طریق الاستثمار 

بالأوراق المالیة قصیرة الآجال لتحقیق میزانیة وسھولة تسیلھا ھذا من جھة، ومن جھة أخرى 

الأخیرة یعني الحصول على فائدة  نتیجة الاستثمار بھذه الأوراق المالیة، إذ أن الاستثمار بھذه 

التخلي عن العائد أو الفائدة العالیة، علما أن الأوراق المالیة قصیرة الأجل تكون مرتفعة السیولة 

ومقابل ذلك یكون العائد قلیلا، وعلیھ فان نسبة السیولة العالیة في المصرف تشیر إلى مخاطر اقل 

وربحیة اقل.

وسلامة الوضع المالي للمصرف باحتفاظ كما نجد أن لجنة بازل عالجت ھذا الخطر وذلك لضامن 

بسیولة كافیة وذلك من خلال:

احتفاظ بمقادیر كافیة من الأرصدة نقدیة وشبھ النقدیة.-

أعداد سیاسة  ملائمة لاستحقاق تدفقات نقدیة.-

توزیع خدمات الأموال بشكل ینسجم مع ودائع الجمھور.-

موضوع سیولة یتدفق علي أسلوب اعتماد ملائمة أجال الاستخدامات مالیة مصادرھا لكون -

استثمار الموجودات التي یحقق الربحیة، فعلى إدارة مصارف احتفاظ بقدر كاف من 

الأموال الجاھزة علي شكل سیولة لمواجھة عناصر ملحة من طلباتھا وعلى الخصوص 

ودائع الجمھور.

المطلب الثاني :خطر سعر الفائدة

اطر السوق، التي تحدث نتیجة تغیر أسعار فائدة یعتبر خطر سعر الفائدة من احد أنواع مخ

وعدم ملائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات التي یمتلكھا المصرف، كما یعرف أیضا بأنھ 

مخاطرة تراجع إیرادات ناتجة عن تغیر أسعار الفائدة ھبوطا وصعودا. حسب وضع كل مصرف 

على حدة نسبة إلى السیولة المتوفرة لدیھ.

یضا تعریف مخطر سعر الفائدة بأنھا الخسائر المرتبطة بالتغیر غیر المرغوب في سعر كما یمكن أ

الفائدة حیث یؤثر على قیمة عناصر المیزانیة وعوائدھا، وترتبط مخاطر معدلات الفائدة بالغیر 

الحقیقي في السعر الحالي أو المستقبلي لعنصر من عناصر الأصول والخصوم.
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ائدة عند حدوث تقلبات في السعر إذ یعرف ھذا الخطر بالخسارة یتعرض البنك لخطر سعر الف

حساسیة المحتملة للبنك،والناتجة عن التغیرات غیر الملائمة لسعر الفائدة ویتمثل في مدى

1التدفقات النقدیة سلبا لتغیرات التي تطرأ على أسعار الفائدة .

والخسارة بالنسبة للبنك وبصفة عامة یمكن القول بأنھا تمثل مخاطر الربح والخسارة، 

الذي لھ مستحقات ودیون ذات معدلا ثابت ومتغیرة ومختلفة وتتكون مخاطر سعر 

الفائدة من مخاطر فرعیة منھا:

:ھي المخاطر تواجھھا المؤسسات المالیة إذا تعددت مخاطر إعادة التمویل

.تكالیف إعادة التمویل معدل الفائدة الذي یدفعھ لإعارة تمویل التزاماتھ

:ھي المخاطر التي تواجھھا البنوك إذا انخفض معدل مخاطر إعادة الاستثمار

إعادة الاستثمار الأموال عن تكالیف التمویل، ویكون البنك عرضت لھذا نوع 

من مخاطر إذا كان العمر الاسمي لالتزاماتھ اكبر من العمر الاسمي لأصولھ.

:لبات التي تحدث في القیمة ھي المخاطر الناجمة عن تقمخاطر القیمة السوقیة

السوقیة لأصول والتزامات بسبب تغیرات معدل فائدة، حیث أن القیمة السوقیة 

لأي أصل ما ھي إلا القیمة الحالیة لتدفقات النقدیة المتوقع الحصول علیھا من 

ھذا الأصل، فارتفاع معدل الفائدة یترتب علیھ ارتفاع  معدل الخصم وبتالي 

یة لھذا الأصل، وعلى العكس من ذلك فإذا انخفض معدل انخفاض القیمة السوق

وعلى ھذا الأساس أصبحت 1الفائدة أدى إلى ذلك ارتفاع القیمة السوقیة للأصل.

مخاطر أسعار الفائدة موضوع یشغل بالمصرفین مما أدى بلجنة بازل المصرفیة 

بوضع خطوط ودلالة لتقلیل من ھذه المخاطر 

.72،71صادق راشد الشمري، مر جع سابق، ص، ص -1
العلوم والتسییر فرع مالیة قاسیمي آسیا، تحلیل ضمانات في تقیم جدوى وتقویم القروض في البنك، رسالة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة –1

. 29جامعة بومرداس، ص مؤسسة،
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طوات اللازمة لمراقبة وتحكم في ھذه المخاطر قیام مجلس الإدارة المصرف بخ-

وكما یتم إعلام مجلس الإدارة بصفة منتظمة وبحجم مخاطر سعر الفائدة في 

المصرف كي یتمكن من تقسیم الرقابة والتحكم فیھا.

على إدارة المصرف من تقدیم جمیع المصادر المتاحة لمواجھة ھذه المخاطر -

وتحكم فیھا.

بصفة خاصة المسئولون علي إدارة مخاطر أسعار تحدید اللجان والأشخاص-

الفائدة.

تحدید سیاسات خاصة ومناسبة لمخاطر أسعار الفائدة بما یتماشى مع طبیعتھا.-

ضرورة توفر أنظمة لقیاس المخاطر سعر الفائدة للمصارف، فعلي المصارف -

أیضا القیام بقیاس قابلیتھا للخسارة في حالة تأزم السوق بحیث تشمل فرضیات 

أساسیة . 

المطلب الثالث: خطر سعر الصرف

لقد ظھر ھذا النوع من المخاطر في عالم البنوك، ویمكن تعریفھ بأنھ الضرر 

بالنتائج المالیة لمؤسسات ذات العلاقات الاقتصادیة مع الخارج من جراء الذي یلحق 

تقلبات في أسعار صرف عملات التقویم لنشاطات تلك المؤسسة.

كما یمكن تعریفھ بأنھ عبارة عن خسارة ناتجة من تغیرات نسب الدیون 

ر یخص والحقوق المسجلة بالعملة الصعبة مع العملة المرجعیة للبنك، أي أن ھذا الخط

العملیات التي تكون فیھا العملة غیر المتداولة في البنك، وبصفة عامة ھي تلك المساحة 

من المیزانیة عندما یكون جزء من المداخیل والتكالیف معرضة لتغیرات الصرف، 

وعلیھ فان خطر سعر الصرف لا ینشأ مباشرة عند إتمام العملیة التجاریة أو المالیة 

بیة والذي یعتبر خطر الصرف محقق حینھا، بل ینشا قبل ذلك كما المقومة بالعملة الأجن
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ھو الحال عند التفاوض بشان عملیة مستقبلیة أو قرض تمویل التجارة الخارجیة وھو ما 

یسمي بخطر الصرف المحتمل.

ومن خصائص ھذا النوع أن عملیة المصرف تمر بمرحلتین:

بة مما یولد مخطر بسعر الشراء والبیع نقدا من قبل البنوك للعملات الصع-

الصرف. 

تقدیم قروض بالعملة الصعبة أو الدخول إلى السوق النقدیة والتعامل مقابل -

العملة المحلیة مما ینشي خطر، وھذا یعني أن منح القروض بالعملة الصعبة 

یؤدي إلى تحمل البنك خطر الصرف الناتج عن تغیرات أسعار العملات 

ة الوطنیة لذا فان ارتفاع أسعار العملات الأجنبیة الأجنبیة، بالمقارنة مع العمل

یمثل ربحا في الصرف، أما إذا انخفضت أسعار الصرف فھذا یؤدى إلي خسارة 

1یتحملھا البنك وبتالي یزداد حجم الخطورة.

كما یمكن مراقبة سعر الصرف من خلال مراقبة واحترام الحدود الموضوعة، وتحدید 

تائج الصرف، إما نتائج الغیر الواضحة یجب أن توضح مراقبة حالة الصرف،ومراقبة ن

من طرف الإدارة في كل الأحوال، بحیث علیھا إحاطة بوضعیة النتیجة ھي ربح أم 

خسارة، ویجب أن تحدد النتیجة یومیا وتحلل وتبرر، ویجب اكتشاف وتصحیح بأسرع 

وقت ممكن المشاكل المعرضة لھا.وعلى ھذا الأساس یمكن تسیر سعر الصرف

بطرقتین:

تقوم البنوك یومیا بتعدیل وضعیة سعر صرفھا /القضاء على خطر سعر الصرف:1

عملة بعد عملة لكي تقضي علي الوضعیات الطویل والقصیرة.

إذا كان القضاء علي خطر سعر الصرف غیر ممكن فانھ یجب /تغطیة سعر الصرف:2

ات السریعة والشدیدة علي البنك أن یغطي الخطر، والتغطیة تشیر إلى تجنب التغیر

.23عبد الحنفي، عبد أبو حفص، الإدارة الحدیثة في البنوك التجاریة، مكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، ص –1
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لأسعار الصرف، فان التسبیقات بالعملة الصعبة عند استیراد أو التصدیر والتي تمثل 

أھم القروض من ھذا الصرف الممنوحة للمؤسسات، وھي في الغالب حالات مرتكزة 

على دیون من نفس الطبیعة وفي نفس العملة والتي یتم تسدیدھا بشراء العملات فورا 

1لصرف ویكون بذلك خطر الصرف المغطى.لأجل في سوق ا

المبحث الثالث:  مخاطر الخارجیة

ھي تلك التي تتعلق بالأوضاع الخارجیة للبنك أو المؤسسة التي یتم إقراضھا من 

طرف البنك أو الشخص الطبیعي ویمكن تلخیص ھذه المخاطر الخارجیة للبنك، 

مخاطر خاصة.في(المطلب الأول) خطر عدم السداد، و(المطلب الثاني) 

المطلب الأول: خطر عدم السداد

فروع (الفرع الأول) الخطر المرتبط بإنشاء ثلاثةتطرقنا في ھذا المطلب إلى

مؤسسة وتسیرھا ,و(الفرع الثاني)الخطر التجاري, و(الفرع الثالث )الخطر المالي 

للوضعیة المالیة.

زامھ بتسدید الدین ھو خطر ناتج عن عدم الوفاء المدین اتجاه البنك وعدم الت

المستحق فیكون المدین عاجزا وغیر قادر عن إرجاع جزء أو كل دیونھ ،إذن یعتبر ھذا 

الخطر أسوء صور المخاطر التي یتعرض لھا البنك لأنھا أكثر إضرار والأصعب 

ترقبا، ولھذا على البنك التأكد من أخلاقیات زبونھ قبل إعطاء القرض،لأنھ في حالة 

لتزامات وأخلاقیات المدین یواجھ البنك نقص في الحصیلة الخزینة لدیھ عدم التأكد من ا

من جراء عدم التأكد من استرجاع أموالھ،وتصبح الحاجة إلى تمویلات لإعادة التوازن 

1.الخزینة ولتغطیة طلبات المودعین والعملاء الذین یوردون أموالھم عند الحاجة

تسیرھاالفرع الأول:الخطر المرتبط بإنشاء مؤسسة و

.26عبد الحق عتروس، مرجع سابق، ص -1
.70قاسیمي أسیا،مرجع سابق، ص - 1
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سندرس في ھذا الفرع ثلاث عناصر والمتمثلة في(أولا) الخطر المتعلق بالحالة المالیة 

للمؤسسة، و(ثانیا) الخطر القانوني، و(ثالثا) الخطر الإنساني. 

وھو الخطر الذي یمكن أن یتعرض لھ الخطر المتعلق بالحالة المالیة للمؤسسة:-أولا

الوضعیة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة للبلد، المدین في ھذه الحالة یكون مرتبط ب

بحیث یعتبر من الأصعب الأخطار تقیمیھ ومن الصعب تحدید ودراسة عناصر ملف 

القرض كما یمكن لھذا الخطر أن یتجاوز حتى القرارات السیاسیة والاقتصادیة والمالیة 

م فیھا فعلیھ أن للبلاد، ولكي یكون البنك علي داریة ومعرفة درجة الخطورة والتحك

یدرس العناصر التالیة:

القطاعات التي تمولھا الدولة في إطار تشغیل والاستثمار .-

سیاسة النقد والقرض.-

سیاسة الجبائیة.-

سیاسة التجارة الخارجیة .-

1النظام الاقتصادي المتبع-

ھو الحالة أو الوضعیة القانوني إلى علي أساسھا یمارس الخطر القانوني:- ثانیا

الشخص الطبیعي أو المؤسسة نشاطھا، ومدي العلاقة بین المساھمین آخرین وھل ھذا 

النشاط الممارس في وضعیة شرعیة أم غیر شرعیة من ناحیة القانونیة، وعلیھ فان 

المؤسسة من ناحیة البنك یقوم بتحلیل ودراسة كاملة وشاملة عن الشخص الطبیعي أو

القانونیة فعلیھ أن یطلع علي عدة عناصر لتأكد من مصداقیة وشرعیة ھذه المؤسسة 

2وھي:

النظام القانوني الذي تقوم علیھ المؤسسة.-

.74،دار الجامعیة، مصر، ص 2محمد صبحي، التحلیل المالي والاقتصادي للأسواق المالیة، ط -1
.33منیر إبراھیم ھندي، مرجع سابق، ص -2
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مدي سلطة المسیرین في إبرام العقود القروض والرھن وبیع ممتلكات أم لھم -

سلطة مقیدة ومحددة تتمثل في التسییر فقط.

اري.السجل التج-

وثائق الملكیة أو إیجار.-

علاقة المساھمین بالمسیرین.-

ومن اجل التفادي ھذا الخطر القانوني یجب إتباع الإجراءات التالیة:

الدراسة الجیدة وبدقة لشخصیة العمیل قبل التعاقد.-

التأكد من معلمات الخاصة بالعمیل وعن النشاط الذي یمارسھ من ناحیة -

القانونیة.

في تحریر العقود.الدقة والوضوح-

وضع شروط من قبل الطرفین في حالة إخلال بالتزام أو بند من بنود العقد.-

على غرار ما یواجھھ البنك من مخاطر مالیة فانھ یتعرض إلى الخطر الإنساني: - ثالثا

مخاطر بشریة( إنسانیة ) الذي یعتبر من اخطر المخاطر التي یواجھھ البنك، بحیث 

ك مسیري المؤسسة أوكل شخص على حدا، بحیث یعتبر سلوك یصعب علیھ تقیم سلو

مسیري المؤسسة العامل الأساسي  في تحدید وتقیم عملاء، وخاصة في عصرنا الحالي 

فان سمعة المؤسسة تتجسد في شخصیة مسیریھا من خلال كفاءتھم في التسییر.

یة:ولتفادي ھذا الخطر البشري یجب علي إدارة لبنك بإتباع الخطوات التال

بناء قاعدة معلومات تتوافر فیھا البیانات الكافیة حول شخصیة العمیل أو العملاء -

لذي البنك.

حسن اختیار العملین ذوى الأخلاق الحسنة والسیرة السلوكیة عن العمیل إي -

استفسار عن سمعة العمیل.
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التعرف على معدلات الأرباح التي یحققھا العملاء في أعمالھم ومقارنتھا بالربح-

1المحقق من العملیة.

الفرع الثاني: الخطر التجاري

یمكن ضبط الخطر التجاري عن طریق دراسة السوق(أولا)، زبائن 

المؤسسة(ثانیا)، مدیریة التجارة في المؤسسة(ثالثا)، والتنظیم التجاري للمؤسسة(رابعا).

یعتبر السوق المعیار الذي نقیس بھ المؤسسات وھو الذي یعطي دراسة السوق:-أولا

سمعة جیدة ونظرة سیئة عن المؤسسة،  ولھذا یجب علي البنك معرفة نوع السوق الذي 

تعمل فیھ المؤسسة ھل ھو سوق منافس أو سوق محتكرة من طرف مؤسسة واحدة أو 

عدة مؤسسات؟

منة فیجب على البنك معرفة حصتھا في فإذا  كانت  المؤسسة تعمل في سوق یتمیز بالھی

ھذا السوق وكذلك معرفة تطورھا الحالي والماضي، إذا كان إجمالي إنتاج أو الحصة 

معتبرة منھ موجھة إلى الأسواق الخارجیة من الضروري معرفة ھل المؤسسة مجھزة 

ومستعدة لمواجھة الأسواق من حیث وسائل التصدیر والبحث واكتشاف عن أسواق 

جدیدة.

إن متغیر الزبائن لھ أھمیة كباقي المتغیرات الأخرى دراسة زبائن المؤسسة:- ثانیا

التي تواجھھ المؤسسة وعلى ھذا الأساس یمكن تحلیل عنصر الزبائن في نقاط أساسیة 

التالیة:

مكان تواجد زبائن المؤسسة، ھل ھم في مكان واحد أم متفرقین؟-

ومتعددة تكون عملیة تسیر حساباتھم صعبة في حالة وجود الزبائن في مناطق متفرقة

1وخصوصا عند عملیة تحصیل الحقوق.

.38منیر إبراھیم ھندي، المرجع نفسھ، ص -1
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ھل في مقدرة زبائن المؤسسة الوفاء بدیونھم في كل عملیة تجاریة في وقتھا المحدد؟-

یكون ذلك في حالة الأرباح الناتج عن كل عملیة تجاریة وسیرھا في حالة الربح الوفیر 

یون في الوقت المحدد إما في حالة تعثر العملیة التجاریة وإعادة رأسمال یكون الوفاء بد

.في الوقت المحددیصعب الوفاء بالدین

ھل زبائن المؤسسة ینتمون إلى عدة نشاطات اقتصادیة أم یمارسون نشاط اقتصادي -

واحد؟

إن تجمع معظم زبائن مؤسسة في اقتصاد واحد یؤدي بالمؤسسة إلي تحمل خسائر 

ا القطاع لازمات معینة.كبیرة حالة تعرض ھذ

إن الوظیفة التجاریة في المؤسسة لھا أھمیة كبیرة مدیریة التجارة في المؤسسة:- ثالثا

فھي التي تقوم بدراسة الزبائن والأسواق وكذلك رفع النظام التجاري.

ولھذا نجد أن البنك لدي دراستھ عن الخطر یركز علي دراسة الوظیفة التجاریة 

یر أساسیة في الھیكل التنظیمي لبعض المؤسسات .التي قد تكون غ

إن نوعیة التنظیم التجاري في المؤسسة تستحق التنظیم التجاري للمؤسسة:- رابعا

متابعة كبیرة باعتباره من عوامل نجاح السیاسة البیعیة للمؤسسة، وھذا ما یجعل البنك 

المبیعات بالمؤسسة یھتم كثیرا بمصرفھ وعلي ھذا الأساس یقوم البنك بدراسة عن قسم

حول:

نظام شبكات التوزیع وطرق البیع التي تتبعھا المؤسسة.-

مدى مرونة وقدرة ھذا التنظیم التجاري على التأقلم مع الأحداث التي لیست في -

صالح المؤسسة.

.246مرجع سابق، ص درید كامل أل شبیب، -1
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ویمكن تقیم مدى فعالیة التنظیمات التجاریة في المؤسسات عن طریق قدرتھا علي 

1ق.المنافسة وحصتھا في السو

الفرع  الثالث: الخطر المالي  للوضعیة المالیة

ویقصد بھ تقیم قدرة الزبون (المقترض) على تسدید الدیون وذلك من خلال معرفة 

الوضعیة المالیة، أن ھذا الخطر مرتبط بقدرة المؤسسة على التدفقات النقدیة، وھذا 

ما سنقوم بدراستھ في(أولا) على المستوى الإنتاج، و(ثانیا) على المستوى الوسائل 

المالیة. 

لكي تنتج المؤسسة یجب أن تخضع أمامھا مجموعة من تاج: على مستوى الإن-أولا

الوسائل الإنتاج یمكن تقسیمھا إلى:

وھي تلك ما تصنفھ من وسائل متحصل علیھا من خارج الوسائل الخارجیة:–أ 

مؤسسة.

وھي كل ما تنتجھ المؤسسة بنفسھا .الوسائل الداخلیة:-ب

إن اقتناء وسائل الإنتاج یكلف المؤسسة نفقات على مستوى الوسائل المالیة:- ثانیا

كبیرة وبالتالي یجب تغطیتھا بتمویل خاص، وھذا التمویل یمكن أن یكون داخلي أو 

خارجي.

یتكون من الاحتیاطات أو المساھمین.التمویل الداخلي:-أ

یتكون عن طریق الغیر مثل الموردین، البنوك والدولة في ھذه التمویل الخارجي:-ب

لحالة إذا اتجھت المؤسسة نحو البنك وطلبت منھ قرضا فان البنك وجب تقدیر ا

المخاطر.

.246المرجع نفسھ، ص درید كامل أل شبیب، -1
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وقبل أخذا أي قرار بخصوص التمویل والقیام بتشخیص لحالة الاقتصادیة والمالیة حتى 

1یتطابق التمویل مع احتیاجات الحقیقة لھا.

المطلب الثاني:مخاطر الخاصة

رتبطة والمتعلقة بالزبون (المقترض) كما المخاطر الخاصة ھي تلك المخاطر الم

تناولنھا في ثلاثة فروع (الفرع الأول) مخاطر متعلقة بالزبون نفسھ و(الفرع الثاني ) 

مخاطر متعلقة بعملیة الائتمانیة والمخاطر مالیة و(الفرع الثالث) مخاطر النشاط الذي 

یزاولھ المقترض والمخاطر المتصلة بالظروف العامة.

مخاطر متعلقة بالزبون نفسھ:لالفرع الأو

مدى أھلیة أو صلاحیة المقترض للحصول علي القرض، ومدى كفاءة التقنیة -

لمسیرین المؤسسة المقترضة بحیث تتحدد عن طریق سلوك وشخصیة مسیریھا.

السمعة ائتمانیة للمقترض ومدى احترام تعھداتھ ووفاءه بالتزامات.-

ل من حیث التسدید ومصادر التسدید.المركز المالي والقدرة ائتمانیة للعمی-

عدم الثقة في تحدید جدارة الائتمانیة للعمیل والمقصود بھا عدم دقة قسم الائتمان -

في تحدید قدرة العمیل علي التسدید بسبب خطا في تقیم الأصول للعمیل أو في 

تقیم دراسة الجدارة الاقتصادیة والفنیة لمشاریع.

وعلاقاتھ بالغیر وأسلوبھ في الإنفاق فقد یؤثر ھذا السلوك الاجتماعي للمقترض -

علي سلوكیات علي نشاط المقترض وتسبب لھ صعوبات مالیة.

المقدرة الإنتاجیة للمقترض وھي مدي كفاءة المقترض من استخدام عناصر -

إنتاج المختلفة وأسلوب متبع وتنظیم الداخلي للمنشاة ومدلى جودة إنتاجیة وتقبل 

1السوق لھ.

.78مرجع سابق، ص مد صبحي، مح-1
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الثاني : مخاطر متعلقة بعملیة الائتمانیة والمخاطر مالیةالفرع

وینجم ھذا الخطر عن مدة وقیمة وغرض القرض كأن تمنح التسھیلات البنكیة 

لمدة قصیرة لا تتجاوز أسبوعا بغرض استعمالھا في تسدیدھا بعض الأعباء 

ى الضروریة، مصاریف العمل ویكمن الخطر ھنا في استعمال القروض لأغراض أخر

ولمدة طویلة.

ویترتب ھذا الخطر عن مدى قدرة المؤسسة ( المقترضة ) علي تسدید الدیون لكي 

یكون المصرف علي علم بالوضعیة المالیة للمقترض، ویلزمھ دراسة وتحلیل الوثائق 

المالیة المحاسبیة المختلفة واستخراج مؤشرات مالیة، المختلفة التي توضح مدى توازن 

لمقترض ومدى معدلات الأرباح المحققة ومدى تمشیھا مع المعدلات الھیكل التمویلي ل

السائدة في نشاط مماثل.

الفرع الثالث : مخاطر النشاط الذي یزاولھ

المقترض والمخاطر المتصلة بالظروف العامة

سنتطرق في ھذا الفرع إلى دراسة مخاطر النشاط الذي یزاولھ المقترض(أولا)، 

روف العامة(ثانیا).والمخاطر المتصلة بالظ

: ویظھر ھذا الخطر في عدم التزام مخاطر النشاط الذي یزاولھ المقترض-أولا

المقترضون بدفع الفوائد وأقساط القروض لظروف طارئة وخاصة بالمقترضین، أو 

بسبب دورات  اقتصادیة  كالكساد وحتى تتحاشى البنوك ھذه المخاطر فإنھا تسعي إلي 

مسؤولین عن التسھیلات ائتمانیة، من خلال إیجاد بدائل لتعامل رفع كفاءة الموظفین ال

1مع ھذه المخاطر حسب طبیعة نشاط العمیل وإمكانیاتھ.

.248مرجع سابق، ص درید كامل أل شبیب، -1
1- KassourAbd El Hakim, le risque de non- remboursment de cridit- PG S – banque – Alger, p
p25,26.
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ثانیا مخاطر المتصلة بالظروف العامة:

وھي تلك المخاطر التي تخرج عن سیطرة المقترض وإرادتھ، أ/ مخاطر اقتصادیة:

قتصادیة واجتماعیة وما یطرأ علیھا من وعن تأثیره منھا,ومن أھداف خطط التنمیة الا

تعدیلات، وما یتطلب تنفیذه من استصدار قرارات اقتصادیة ومالیة نقدیة قد تؤثر أحیانا 

على بعض الأنشطة الدولةوالاتجاھات الدورات اقتصادیة سواء من الأجل القصیر أو 

الطویل وتأثیرھا على أنشطة المختلفة من حیث التوظیف والدخل.

: وتعددت مخاطرھا وتأثیرھا على المقترض اجتماعیة وقانونیة وسیاسیةب/ ظروف

ونذكر منھا:

تأثیر المقترض بالتبعیة الاقتصادیة لدولة أجنبیة.-

مخاطر صدور بعض التشریعات التي قد تسمح بتأجیل بعض الدیون المصرفیة -

1الممنوحة للعملاء، التي تؤثر علي توزیع الدخل بین فئات المجتمع.

تعرفنا في ھذا الفصل على مجموعة من المخاطر التي قد یتعرض لھا البنك لقد 

من جراءه منحھ للقروض، والتعامل مع فئات مختلفة من الأعوان الاقتصادیین,فعلى 

البنك في ھذه الحالة الحیطة واتخاذ جمیع احتیاطاتھ الضروریة التي تجنبھ الخطر، ومن 

قائیة إلا أن الخطر یبقي قائما.المسلم بھ أن البنك مھما اتخذ وسائل و

ولھذا حاولنا في (الفصل الثاني) القیام بدراسة تحلیلیة حول نوع من أنواع الاحتیاطات 
التي یأخذ بھا البنك والتي تتمثل في ضمانات الشخصیة والعینیة الممنوحة للبنوك، كما 

سندرس كیفیة التقلیل والحد من ھذه المخاطر.

.284محمد فتحي البدیوي، إدارة البنوك، مكتب الأكادیمیة للنشر، مصر، ص –1
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لقد أدت الحاجة المتزایدة إلى طلب القروض إلى التعود على مبدأ منح الضمانات، التي

غالبا ما یجعلھا البنك شرطا جوھریا لمنح القروض، وذلك نتیجة المخاطر التي تتحقق 

بھ، إذ كان البنك یعلم جیدا الأھمیة التي تكتسبھ الضمانات في استرجاع ما اقرضھ 

بالفوائد المتفق علیھا، فالأمر یختلف تماما بالنسبة للمقترض (الزبون) الذي غالبا ما 

نوعا من الشكلیة المفرطة، ومن ثم لا یرى فائدة في منح یعتبر أن البنك ینتھج 

الضمانات وأثر من ذلك یعتبر ھذا الإجراء نوعا من القیود والعراقیل التي تحول بینھ 

وبین متابعة نشاطھ، وذلك أن إثقال ممتلكاتھ بضمانات قد تقلص من مصداقیتھ 

المتعامل الاقتصادي غیر وملائمتھ مع المتعاملین، وبالتالي فمبدأ منح الضمانات عند

مقبول أصلا فالثقة المتبادلة تكفي وحدھا لذلك.

فالحیاة الاقتصادیة للبنوك فرضت علیھا عدم الاقتناع بالثقة فقط أساس لمنح القروض، 

بل تعددت إلى طلب ضمانات وافیة لكي یكون للقرض جدوى عند منحھ في البنك، لأن

من الخطر والتعویض المناسب عند عدم الضمان یكون بمثابة الغطاء القانوني 

حقوقھ.استرجاع

للإلمام ببعض الجوانب الخاصة بتحلیل الضمانات ارتأینا أن نقسم ھذا الفصل إلى ثلاثة 

مباحث حیث تناولنا في (المبحث الأول) ضمانات الشخصیة و(المبحث الثاني) 

ضمانات العینیة و(المبحث الثالث) كیفیة معالجة المخاطر.
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المبحث الأول: ضمانات الشخصیة

، حیث تقوم "الشخص"ترتكز الضمانات الشخصیة، كما یدل اسمھا على مفھوم

على تعدد  المسؤولین على تنفیذ الالتزام، في تحقق ضمان الدائن فیھا من ذمة أخرى 

إلى ذمة المدین، بحیث لو أعسر المدین تكون الذمة الأخرى مسؤولیة عن الوفاء بنفس 

وأھم صورھا الكفالة والضمان .وبذلك تتزاید فرص حصول الدائن على حقھالدین،

الاحتیاطي، وفي الحقیقة لا توجد فرق كبیر بین ھذین الضمانین، بحیث أن الضمان 

الاحتیاطي ھو نوع من أنواع الكفالة یطبق في مجال السفتجة، السند لأمر علما أن 

ن، یة الخاصة بوسائل الوفاء و الائتماالضمان الاحتیاطي یخضع إلى القواعد القانون

ولھذا سنتناول في (المطلب الأول) مفھوم الكفالة و(المطلب الثاني ) ضمان الاحتیاطي 

و(المطلب الثالث) تأمین القرض.

المطلب الأول:مفھوم الكفالة

مفھوم الكفالة فروع (الفرع الأول ) سوف نتطرق في ھذا المطلب إلى ثلاثة

.الثاني) أنواع الكفالة و(الفرع الثالث ) أثاره وكیفیة انقضاؤھاو(الفرعوخصائصھا 

تعریف الكفالة وخصائصھا:الفرع الأول

من خلال ھذا الفرع سنتناول تعریف الكفالة(أولا) وخصائصھا(ثانیا).

الكفالة نوع من أنواع الضمانات الشخصیة التي یلتزم بموجبھا تعریف الكفالة: -أولا

التزامات المدین تجاه البنك، إذا لم یستطع الوفاء بھذه الالتزامات شخص معین بتنفیذ

الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بان یتعھد 1.عند حلول آجال الاستحقاق

.للدائن بان یفي بھذا الالتزام إذا لم یفي بھ المدین نفسھ

.166، د.م.ج، الجزائر، ص 6طاھر لطرش، تقنیات البنوك، ط -1
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لقانون المدني یستخلص من ا644من خلال ھذا التعریف القانوني الذي أوردتھ المادة

1أن طرفي الكفالة ھما الكفیل والدائن، أما المدین فلیسطر ففي عقد الكفالة دون علمھ. 

ویلاحظ انھ لا یشترط أن یكون الدین الأصلي قد نشأ وقت إبرام عقد الكفالة، فیجوز 

العقد  لالتزامات مستقبلیة وكفالتھا، وكذلك الالتزامات المعلقة على شریط .

ھذه البساطة في الإجراءات والمرونة في الإحكام تجعل من الكفالة وسیلة إن 

ضمان مثلى وفعالة، یلجأ إلیھا البنك لضمان تسدید أموالھ في بعض القروض قصیرة 

المدى، ومن بینھا السحب على المكشوف والقروض الخاصة بتسھیلات  الصندوق. إن 

ل أیضا ملحقات الدین والمصروفات، الكفالة لا تكتفي بضمان أصل الدین فقط بل تشم

فإذا لم یحدد عقد الكفالة المبرم بین البنك والكفیل نطاق الكفالة، وھذا قلیل ما یحدث في 

المجال الصیرفي، فانھ یتحدد بحكم القانون، وتكون في ھذه الحالة الكفالة مطلقة أو غیر 

الة بلغھا القانون كما فالكف.محددة فتنصب على دین المكفول بمقدار أوصاف ھو ملاحتھ

ذكرنا سابقا ضم ذمة مالیة إلى أخرى في المطالبة بتنفیذ الالتزام المتعھدیة، وفي مثل 

.ھذه الحالة یعتبر الشخص الضامن كفیلا للمقترض عند إخلائھ بالتزامھ  للمستحق

ثانیا: خصائص الكفالة: 

:من خلال التعریف السابق إیراده، یمكن تحدید خصائص الكفالة

: الكفالة ھي الصورة النموذجیة للضمانات الشخصیة، الكفالة عقد ضمان شخصي-أ

والھدف من الكفالة ھو تأمین وضمان دائن على حقھ قبل مدین ھو شخص آخر الذي 

فالكفالة تتمیز بالطابع 2.یتعھد بالوفاء بدین ھذا الأصل على حقھ، وبذلك یتحقق الضمان

الشخصي، حیث یضیف الكفیل ذمتھ إلى جانب ذمة المدین للوفاء بالدین، أي أن الكفیل 

یضم ضمانھا لعام إلى الضمان 

، المعدل ومتمم، المتضمن قانون مدني، جریدة الرسمیة، العدد 2007ماي 13المؤرخ في 05- 07، من القانون رقم 644المادة -1
.2007، سنة 31

.80محمد علي عبدو، عقد الكفالة، منشورات زین الحقوقیة، د ط، لبنان، ص –2



ضمانات القروض البنكیة وكیفیة معالجة المخاطر الفصل الثاني         

31

العام للمدین، والطابع الشخصي للكفالة (الكفالة الشخصیة) یمیزھا عن الكفالة العینیة 

ء بدین المدین، وھو لا یضمن الوفاء الكفیل فیھا مالا معین لضمان الوفاھا التنسیق ومن

بھذا الدین، إلا في حدود المال الذي قدمھ تأمین لھ.

: الأصل في الكفالة التبرع، ویصح أن تكون باجر، فإذا أطلقت الكفالة عقد تبرع-ب

الكفالة فإنھا تكون تبرعوا لا یستحق الكفیل أجرا عنھا، ویمكن أن یشترط الكفیل أجرا 

لمدین علیھ إذا كان مفلسا أو معسرا، كما أن العرف قد جرى لأنھ معرض لرجوع ا

والكفالة عقد تبرع بالنسبة للكفیل في مواجھة .بذلك تسیرا على الناس في معاملاتھم

المدین، فالكفیل یتبرع بالسداد خدمة للمدین مجان أو من جھة أخرى ھي عقد معاوضة 

لدین، فلیس ھنا كما یمنع من اعتبار بالنسبة للدائن، لأنھ یحصل علیھ في مقابل إعطاء ا

.العقد معا بالنسبة إلى احد المتعاقدین وتبرعا بالنسبة إلى المتعاقد الآخر

ومعنى ذلك أن التزاما لكفیل الكفالة عقد تابع لالتزام أصلي تفترض وجوده:  –ج

اء بھ، ینشان ابعا لالتزام المدین وھو الأصلي، الذي یھدف التزام الكفیل إلى ضمان الوف

ویترتب على ھذه التبعیة، أن الدائن لا یستطیع الرجوع على الكفیل إلا بعد الرجوع إلى 

المدین، ویترتب أیضا على ذلك أن التزام الكفیل یكون في حدود الالتزام المكفول، فلا 

یجوز أن یكون بمبلغ اكبر أو بشرط اشد، ولكن یجوز أن یكون بمبلغ اقل أو بشرط 

ب على التبعیة التزام الكفیل انھ یرتبط في وجود ھو في زوالھ وكذلك یترت.اخف

بالالتزام المكفول صحیحا، وتقع الكفالة باطلة إذا كان الالتزام الأصلي باطلا، ویسلم 

المشرع بتبعیة عقد الكفالة، حیث ینشأ بمناسبة دین أصلى، ویؤكد ھذه التبعیة أن الكفالة 

لوفاء آو بالإبراء الكفالة عقد ملزم لجانب واحد، تنقضي بانقضاء الدین الأصلي سواء با

فالكفیل وحده ھو الذي یلزم بعقد الكفالة، ولكن أما الدائن فلا یلزم عادة بشيء نحو 

1.الكفیل، وھذا ھو الأصل ولكن ذلك لا بمنع من أنت كون الكفالة عقدا ملزم الجانبین

الكفالة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ص -الوكالة-عدنان إبراھیم السرحان، شرح القانون المدني، العقود المسماة (المقاولة-1
227.
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ینعقد بمجرد التراضي مابین الكفیل والدائن، فلا حاجة عقد الكفالة عقد رضائي: -د

إلى انعقاده في شكل خاص، ولا یؤثر في الطابع الرضائي لعقد الكفالة الكتابة، لان عقد 

الكفالة لا یثبت إلا بالكتابة مھما كانت قیمة الالتزام الأصلي المكفول، ولو كان من 

الجائز إثبات الالتزام الأصلي 

بة مطلوبة للإثبات ولیست ركنا لانعقاد العقد وھي لحمایة الكفیل، فاشتراط بالنیة والكتا

الكتابة إنما یكون بالنسبة لإثبات رضاء الكفیل، أما رضاء الدائن فیجوز إثباتھ بكافة 

الطرق، ولأن یشترط أن یكون عقد الكفالة عقدا رسمیا، بل یجوز أن یكون محررا 

ثبات، یقوم الإقرار أو الیمین مقام الكتابة، كذلك عرفیا وطبقا للقواعد العامة في الإ

یجوز إثبات الكفالة بشھادة الشھود والقرائن، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو إذا استحال 

1على الدائن للحصول على دلیل  كتاب یمانع مادي أو أدبي.

الفرع الثاني: أنواع الكفالة

الكفالة الاتفاقیة )الكفالة التجاریة، و(بسنتناول في ھذا الفرع (أ) الكفالة المدنیة و

الكفالة البسیطة ة، و(د) والقانونیة والقضائیة، و(ج) الكفالة المحددة والكفالة غیر محدد

والكفالة التضامنیة.

تعتبر الكفالة عقد من عقود التبرع، بحیث في : الكفالة المدنیة والكفالة التجاریة–أ

تجاریا، بحیث نجد ذلك في النصوص القانونیة من الأصل الكفالة عقد مدنیا ولیست 

حیث الإثبات والاختصاص.وتظل الكفالة مدنیة ولو حتى الدین تجاریا، ولو حتى كان 

غیر أنھ إذ كان الكفیل یحمل الصفة التجاریة وذلك عن طریق النشاط الذي یمارسھ، 

الة عملا تجاریا، الكفیل تاجر أو یعترف بالكفالة بمقابل، فتكون الكفالة في ھذه الح

ویدخل في ھذا الإطار كافة البنوك والمؤسسات المالیة وصنادیق الضمان المختصة في 

ضمان الدیون المستحقة للخزینة والجمارك أو لأحد البنوك الأجنبیة في عملیات 
.83محمد علي عبدو، المرجع نفسھ، ص -1
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الاعتماد المستندیة، فیكون في ھذه الحالة البنك ضامنا أو كفیل الدیون عملائھ بصفة 

یة عند أو لطلب، ویتلقى البنك نظیر ذلك عمولة تحسب غالبا على أساس فردیھ وتضامن

وتعتبر أیضا الكفالة عملا تجاریا إذا تعلقت بدین ثابت . نسبة أو مبلغ الدین المضمون

في ورقة تجاریة وقع علیھا الكفیل بصفتھ ضامنا احتیاطیا أو مظھریا.

: إن الكفالة عقد، وبذلك ھي تكون دائما الكفالة الاتفاقیة والقانونیة والقضائیة–ب

اتفاقیة ویجوز وصفھا بأنھا اتفاقیة أو قانونیة أو قضائیة، وعلیھ فذا كان المصدر التزام 

المدین بتقدیم كفیل ھو نص قانوني فان كفالة تعتبر قانونیة. 

ھنا أما إذا كان مصدر التزام المدین بتقدیم الكفیل ھو حكم القاضي فان الكفالة توصف 

بانتا كفالة قضائیة. أما إذا كان مصدر التزام بتقدیم الكفیل ھو اتفاق بینھ وبین الدائن أو 

1بینھ وبین شخص آخر.فان الكفالة توصف بأنھا اتفاقیة.

واعتبار الكفالة اتفاقیة أو قانونیة أو قضائیة لھ أھمیة من الناحیة العملیة، ذلك أن 

لكفالة القضائیة أحكاما خاصة، ولا یؤخذ بھ في الكفالة القانون یجعل الكفالة القانونیة وا

من القانون المدني لھ یكون الكفلاء في الكفالة القضائیة 667الاتفاقیة، فتخص المادة

وفي حین انھ إذا تعدد الكفلاء في الكفالة الاتفاقیة، یكنون ن أو القانونیة دائما متضامین

ذلك في عقد الكفالة، وھذا ھو الشائع في الكفالة غیر متضامنین، إلا إذا تم الاتفاق على 

المصرفیة.

إذا كان المبدأ ھو عدم تجاوز الكفالة ما ھو : ةالكفالة المحددة والكفالة غیر محدد-ج

واجب على المدین الأصلي، فلا شيء یمنع من أن یتفق الكفیل والدائن على تحدید 

ھو واجب على المدین الأصلي دون مقدار المبلغ المكفول عند إذا معقودة على قسم مما

أن تتجاوزه، إذا ھذا الاتفاق ھو صحیح طالما انھ یتضمن شروطا تجعل موجب الكفیل 

.اقل عبئا من موجب المدین الأصلي

.28،29سمیر تناغو، التأمینات العینیة والشخصیة، منشاة المعارف للتوزیع، الإسكندریة،  ص ،ص–1
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وطالما أنعقد الكفالة ھو عقد رضائي، فان إرادة طرفي ھذا العقد یمكننا تحدید مدى 

تعدى المدین الذي كفلھا لكفیل ولا شيء موجب التكفل، ومعنى ذلك أن ھذا الموجب لا ی

والكفالة الغیر محددة .الذي كفلھ الكفالة تحدد على ھذا النحو تسمى الكفالة المحددة

یكون الكفیل عندھا ملزما بكامل المبلغ المتوجب على المدین الأصلي دون أن تجاوز 

ھو فقال ذات الشروط التي تلتزم بھا ھذا المدین.

: في الأصل أن الكفالة ھي عادیة إذ أنھا لا ة والكفالة التضامنیةالكفالة البسیط-د

تضمن التضامن بدون نص صریح، الكفالة التضامنیة تجمع بالنسبة إلى الدائن فوق 

مزایا الكفالة البسیطة بعض مزایا التضامن بین المدینین وھي بالنسب للكفیل تعتبر 

2أقصى من الكفالة البسیطة.

أثار الكفالة وكیفیة انقضائھاالفرع الثالث: 

للكفالة أحكام یتم دراستھا من العلاقات التي تنشأ بین الدائن والكفیل وبین الكفیل 

والمدین الأصلي والحقوق الواردة لكل واحد منھم، وھذا ما سنراه  (أولا) أثار الكفالة، 

(ثانیا) كیفیة انقضاؤھا.

أولا: أثار الكفالة:

إن طبیعة العلاقة بین الكفیل والدائن  ھي  كفالة  التزام  تبعیة : علاقة الكفیل بالدائن-أ

وشخصیة في نفس الوقت، بحیث إذا كان  التزام الكفیل  تبعیا فانھ یلتزم بالدین من 

أصل وكذا یتحمل مصاریف وتعویضات الناجمة عن تأخر المدین في تسدید 

ففي حالة إعفاء المدین الرئیسي الدین.یرتبط نشوء وانقضاء عقد الكفالة بالعقد الأصلي، 

من الدین الواجب علیھ، فان الكفیل یتحرر في نفس الوقت من العقد المبرم بینھ وبین 

الدائن. وإذا تمسك المدین بأحد الأسباب بطلان التزامھ في مواجھة المدین فان للكفیل لھ 

فالة. یحق الحق أن یتمسك بتلك الأسباب قصد تحرر من الالتزام القائم في عقد الك

.234عدنان إبراھیم السرحان، مرجع سابق، ص –2
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للكفیل إنذار الدائن لإتباع الإجراءات اللازمة ضد المدین الأصلي وذلك لمحافظة علي 

الضمانات المقدمة من المدین لدائن والوفاء بالتزامھ، وعلي الدائن بمباشرة تلك 

أشھر من تاریخ الإنذار بحیث إذا لم یقدم المدین أي ضمانات 6إجراءات خلال مدة 

1ھذا الأخیر لھ الحق التحرر من التزامھ.كافیة للكفیل فان 

في حالة إفلاس المدین فانھ علي الدائن تقدیم وثائقھ التفلسة وان عدم قیامھ بذلك 

یفقده حقھ في الرجوع علي كفیل بالقدر الذي أضاعھ من حقوق وما لحق الكفیل من 

ضرر من جراء 

دیم كل المستندان المثبتة إھمالھ,كما انھ عند الوفاء الكفیل فانھ علیة القیام بتق

للالتزامات المدین حتى یستطیع الرجوع علي المدین الرئیسي.

: في الأصل أن الكفیل عند وفاءه الدین  لھ حق علاقة الكفیل بالمدین الأصلي-ب

الرجوع علي المدین الأصلي، ولكن استثناء توجد حالتین لا یستطیع الكفیل فیھما 

1الرجوع علي المدین. 

: إذا كان الكفیل قد دفع لدائن ووفي لھ ولم یخطر المدین الأصلي بھذا الأوليالحالة

الوفاء ثم یسبب عدم علم المدین بحصول الوفاء قام مرة ثانیة بالوفاء للدائن.

:إذا كان الكفیل وفي دون مطالبة الدائن ودون إخطار المدین الأصلي الحالة الثانیة

موضوعیة وفي دعوى المطالبة بالوفاء لان بالوفاء الذي كان بوسعھ إبداء دفوع

ورعونة الكفیل یجب إلا تضر بالمدین الأصلي،إذا دفع لھ بطریق الخطأ وذلك وفقا 

من القانون المدني ( إن كان التسلیم لي سبیل الوفاء ما 1الفقرة 143لإحكام المادة 

لیس مستحقا لھ وجب علیھ رده...).

، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ص 10عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح ق.م، في التأمینات الشخصیة والعینیة، ج –1
90 .

.155عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع نفسھ، ص -1
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: تعتبر الدعوى الشخصیة ھنا بالكفالة لان صیةرجوع الكفیل علي المدین بدعوى شخ

الكفیل إذا قام بالوفاء الالتزام المكفول كلھ أو یعضھ كان لھ أن یرجع لي المدین بما وفاه 

بدعوى شخصیة وذلك بشروط منھا أن یكون اجل الالتزام المكفول قد حل وان یكون 

لمدین.الكفیل قد اخطر المدین قبل الوفاء وتكون الكفالة لمصلحة ا

یستطیع الكفیل الرجوع رجوع الكفیل علي المدین الأصلي بدعوى حلول محل الدائن: 

بدعوى الحلول ولو كانت الكفالة قد عقدت برغم معارضة المدین، كما یجوزان یرجعا 

لكفیل في دعوى الحلول علي المدین الأصلي بنفس الحق الذي كان لمصلحة الدائن 

من 671فینتقل لھ الحق بكل توابعھ وضماناتھ ودفوعھ، وھذا ما جاء في نص المادة 

قانون 

( إذا وفي الكفیل الدین لھ  أن یحل محل الدائن في جمیع مالھ من حقوق تجاه المدني

المدین. ولكن إذ لم یوف إلا بعض الدین، فلا یرجع بما وفاه إلا بعد أن یستوفي الدائن 

2كل حقھ  من المدین).

إذا تحققت حالة تعدد المدینین الأصلین في رجوع الكفیل علي المدینین المتضامنین: 

احد وكان المدینین متضامنین فیما بینھم، فالكفیل الذي ضمنھم جمیعا علیھ أن دین و

من القانون المدني، 673یرجع إلي كل واحد منھم بجمیع ما فاه من الدین، طبقا لمادة 

فإذا كفل جمیع المدینین فانھ یرجع علیھم إما بدعوى الكفالة أو بدعوى الحلول أو 

ضھم دون البعض الأخر فانھ یستطیع الرجوع علي أي بدعوى الإثراء، أما إذا كفل بع

1ممن كفلھم بكل الدین بدعوى الكفالة أو بدعوى الحلول.

عندما یكون الكفیل قد كفل المدین وأن رجوع الكفیل علي المدینین غیر المتضامنین: 

بعضھم أو كلھم وذلك في حالة إذا كانوا غیر متضامنین فانھ یرجع علي أي واحد منھم 

سبتمبر 26المؤرخ في 58- 57، المعدل والمتمم، لامر 2007ماي 13، المؤرخ في 05-07، من القانون رقم: 671المادة -2
.2007،سنة31،المتضمن القانون المدني،جریدة الرسمیة ،العدد1975

سبتمبر 26ؤرخ في الم58- 57، المعدل والمتمم، لامر 2007ماي 13، المؤرخ في 05-07، من قانون رقم 673المادة –1
.2007،سنة31،المتضمن القانون المدني،جریدة الرسمیة ،العدد1975
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بھ في الدین  الذي وفاه ، إما بدعوى الكفالة أو بدعوى الحلول أو بدعوى الإثراء بنصی

ولكي تتحقق ھذه الحالة یحب أن لا یوجد سبب من أسباب عدم قابلیة الالتزام للانقسام. 

أما إذا كفل بعضھم فانھ یرجع علي الذین كفلھم ویرجع الكفیل بدعوى شخصیة أو 

2بدعوي الحلول.

:الكفالةثانیا: انقضاء

تنقضي الكفالة بطریق الأصلي وبطریق تبعیة.

،من قانون 656،657،658لقد جاءت المواد: انقضاء الكفالة بطریق أصلي:- 1

المدني وحددت فیھا ثلاث أوجھ تنقضي بھا الكفالة دون أن ینقضي الدین المكفول:

براءة ذمة الكفیل بقدر ما أضاعھ الدائن بخطئھ من الضمانات .-

ذمة الكفیل لتأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد المدین.براءة -

عدم قدرة تقدم الدائن في تفلیسة المدین.-

عندما ینقضي التزام الأصلي المكفول ینقضي عقد انقضاء الكفالة بطریق تبعیة: - 2

الكفالة أیضا، ولو كان كفیلا متضامنا أن یحتج علي الدائن بانقضاء الدین الأصلي 

یقوم بھ المدین الأصلي أو الوفاء بمقابل، أو تجدید الالتزام، أو الإبراء من بالوفاء الذي 

1الدین،أو المقاصة، أو باتحاد الذمة، واستحالة التنفیذ، أو بالتقادم.

المطلب الثاني : الضمان الاحتیاطي

سنتناول في ھذا المطلب مفھوم الضمان الاحتیاطي( الفرع الأول) تعریفھ، و ممیزاتھ، 

رع الثاني) شروطھ، و(الفرع الثالث) أھمیتھ. و(الف

.160عبد الرزاق أحمد السنھوري،مرجع سابق، ص -2
.85، دار الأمل للنشر، د ب، ص 1زاھیة سي یوسف، عقد الكفالة، ط -1
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الفرع الأول: تعریف الضمان الاحتیاطي وممیزاتھ

سنتطرق في ھذا الفرع إلى تعریف الضمان الاحتیاطي (أولا) كما سنتطرق إلي 

ممیزاتھ (ثانیا).

: الضمان الاحتیاطي ھو ضمان مقدم من طرف تعریف الضمان الاحتیاطي-أولا

ء بمبلغ السفتجة، الشیك والاستحقاق، والضامن الاحتیاطي كفیل شخصي ضمن الوفا

متضامن، والتزامھ التزام صیرفي فھو الشخص الذي یضمن وفاء السفتجة عن احد 

الموقعین سواء كان الساحب أو احد المظھرین أو المسحوب علیھ وفي تعریف أخر 

لف عنھا في كونھ أیضا یعتبر الضمان الاحتیاطي ھو شكل من أشكال الكفالة، ویخت

یطبق فقط في حالة الدیون المرتبطة بالأوراق التجاریة. حالة الدیون المرتبطة بالأوراق 

التجاریة و السفتجة والشیكات، والھدف من ھذه العملیة ھو ضمان تحصیل الورقة في 

تاریخ الاستحقاق .

لضمان غیر تاجر التزام تجاري بالدرجة الأولى حتى لو كان مانحا ممیزاتھ: - ثانیا

والسبب في ذلك أن العملیات التي تھدف الورقة محل الضمان إلى إثباتھا ھي العملیة 

2التجاریة.

عندما یمنح الضمان الاحتیاطي على ورقة مستقلة عبارة عن ضمان محدود، أما -

.إذا منح على ورقة تجاریة ففي ھذه الحالة فان الضمان مفتوح

.القانون التجاريالضمان الاحتیاطي یتحكم فیھ -

یسھل الضمان الاحتیاطي عملیة التمویل، بمعنى أن الضمان الاحتیاطي یضمن -

.تداول الأوراق التجاریة بسرعة كبیرة

.كما یمكن أن یكون جزئيالضمان الاحتیاطي یمكن أن یكون كلي-

-

.  54، د.ب، ص 3، ط 3كفالة)، ج سلیمان مرقس، الوافي في القانون المدني في العقود المسماة ( عقد ال–2
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الفرع الثاني : شروط الضمان الاحتیاطي

و(ثانیا) شروط شكلیة.سندرس في ھذا الفرع (أولا) شروط موضوعیة، 

تعتبر الشروط الموضوعیة من الشروط الضروریة لعقد أولا: شروط الموضوعیة: 

الضمان الاحتیاطي، إذ بدونھا لا یمكن للضمان أن یقوم، وذلك لان أشخاص الضمان 

الاحتیاطي ھم العناصر الذین اوجدوا الضمان، وبدون إرادتھم لا ینشأ الضمان 

الاحتیاطي.

: یجوز أن یقدم الضمان الدین لھم یمكنھم تقدیم ضمان لاحتیاطيالأشخاص -أ

الاحتیاطي من قبل الغیر، آما یجوز تقدیمھ من قبل احد الموقعین على السفتجة، فإذا تم 

مثلما ھو ھتقدمھ من قبل الغیر فیفترض الأھلیة التجاریة، لأنھ یولد على عاتق مقدم

.صرفیا من طبیعة تجاریةالأمر بالنسبة لموقع على السفتجة التزاما

بالرغم من أن النص القانوني یسمح بتقدیم الضمان الاحتیاطي من قبل الموقعین على 

السند فان تقدیمھ من المسحوب علیھ القابل أو الساحب، لا یضفي شيء لأنھ كان واحد 

منھا ملزم قانونیا تجاه الحامل والموقعین الآخرین.

یقدم الضمان الاحتیاطي لضمان وتوقیع أو وعد من المدین المدین المضمون:-ب

بالورقة التجاریة سواء كان الساحب أو المسحوب علیھ المستفید أو أي مستظھر ویذكر 

غالبا اسم الشخص، المضمون في الورقة التجاریة وإذا لم یشیر إلي اسم اعتبر الضمان 

1الاحتیاطي لضمان تعھد الساحب.

الضمان الاحتیاطي من العقود الشكلیة الذي لم یقم بإثباتھا إلا كلیة: ثانیا : الشروط الش

بالكتابة على ذات الورقة التجاریة آو الورقة المتصلة بھا، ویمكن أن یعطى الضمان 

الاحتیاطي بورقة مستقلة عن الورقة التجاریة.

409لقد جاءت المادة كتابة الضمان على السفتجة أو علي الوصلة المتصلة بھا:-أ

الفقرة الأولى  من قانون التجاري، یعتبر الالتزام بالضمان ناشئا بمجرد توقیع مقدم 
.74راشد راشد، الاوراق التجاریة في الافلاس والتسویة القضائیة في ق.م.ج، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، ص-1
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الضمان علي وجھ السند، إلا إذا كان توقیع المسحوب علیھ أو توقیع الساحب كما أن 

القانون لم یشیر إلى ما إذا كان الضامن الاحتیاطي یجب أن یذكر مبلغ الضمان ولا 

ي ویعتبر في ھذه الحالة وكأنھ اكتسب عند تاریخ إنشاء الورقة تاریخ الضمان الاحتیاط

التجاریة، وتوقیع المسحوب علیھ المجرد یفترض فیھ أن یكون قبولا للسفتجة ولیس 

ضمانا احتیاطیا أما بالنسبة لتوقیع الساحب فان الضمان الذي یقدمھ ضمن الشروط یعد 

تجاه حملة السفتجة  فتوقیعھ  المجرد باطلا،لأنھ ھو نفسھ ضامن قبولھا أو أداء مبلغھا 

ثابتا لا قیمة لھ.

3الفقرة 409كما جاءت أیضا المادة كتابة الضمان الاحتیاطي في محرر مستقل:-ب

من القانون التجاري یجوز أن یكتب الضمان الاحتیاطي في محرر مستقل عن السفتجة، 

ر صحتھ ، فیكون واشترط القانون أن یتضمن مكان صدوره وھو شرط ضروري لتقدی

1علي شكل عقد رسمي.

الفرع الثالث: أھمیة الضمان
ترتكز أھمیة الضمان الاحتیاطي علي قیمة وسمعة الشخص الموقع على السند سواء 

كانت ھذه القیمة أو السمعة مادیة أو معنویة وبذلك فانھ للبنك مھمة اختیار ھذا الشخص 

لاحتیاطي قد یشكل تأمینا معنویا أكثر من الملتزم بما یناسب فائدة البنك. إن الضمان ا

ھو عینیا، وبالخصوص إذا اختاره البنك بطریقة غیر مدروسة، وإذا تم اختیاره لبعض 

التسھیلات الائتمانیة التي ترد على المستندات التجاریة، فلضمان الاحتیاطي ھو التزام 

نك إذا كان یبحث تجاري بالدرجة أولى وحتى لو كان مانح الضمان غیر تاجر، لان الب

ن ضمان احتیاطي لصالح مدین معسر فانھ لیس من السھل إیجاد مثل ھذا الضمان في 

المجال المصرفي، ویتمیز بالاستعمال محدود في مجال البنكي، وخاصة في ضمان 

2القروض بحیث نجده في الوراق التجاریة.

، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59، المعدل والمتمم لامر 2005فبرایر 6،المؤرخ في 02-05من قانون رقم 409المادة –1
.8،ص2005فیفیري 9المؤرخ في 11العدد -ر- المتضمن قانون التجاري ،ج

.260الیاس حداد ،السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة ،د ب،دس.ص-2
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المطلب الثالث : تامین القرض
بمقتضاه الطرف الأول، وھو شركة تأمین بأن ھو اتفاق بین طرفین یتعھد 

یعوض الطرف الثاني وھو المؤمن لھ، عن الخسائر المادیة التي یتعرض لھا نتیجة 

تحقیق خطر معین مقابل أن یدفع ھذا الأخیر أقساط التأمین وتكون في مجموعة اقل 

ة شروط نسبة من المبلغ التي تعھدت شركة تأمین بسداده، ویتجسد عقد التأمین بواسط

تتمثل في الشروط العامة، وھي تلك النصوص التي تبین الضمانات حدوده أو 

استثناءاتھا، والالتزامات المتبادلة بین أطراف العقد بمراعاة الأحكام القانونیة 

والتنظیمیة، أما الشروط الخاصة تحدد اسم وعنوان الشخص المعنوي أو الطبیعي الذي 

.دنیة للمؤمن لھو الضمانات والمبالغ المؤمنةیكتب العقد والسند والحالة الم

أن تامین القرض یغطي المخاطر التالیة:

مخاطر القروض الداخلیة، فھي تغطي المخاطر التجاریة الناتجة عن عدم ملائمة -أ

الزبون.

المتعلقة بالتجارة الخارجیة وھي تشمل  المخاطر السیاسیة، مخاطر عدم مخاطر-ب

التحویل مخاطر الصرف.

مھما تعددت الضمانات الشخصیة إلا أنھا لا تعتبر من الضمانات الفاعلة في المجال 

المصرفي وھذا لنقص الثقة من جانب المتعاملین، ویبقى البنك یفضل استعمال 

1.الضمانات العینیة

1-L’assurance crédit l’exportation، techniques، procedures et avantages ،seminaries، tene à El A
urassile 11/05/1998 ،p 04.
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المبحث الثاني: ضمانات العینیة
لموجودات،التي من اسمھا نفھم طبیعتھا فھي ترتكز إلا على أشیاء الكائنة وا

تكون بحوزة المدین والمتمثلة في المنقولات والعقارات. بحیث ھذا النوع من الضمانات 

یستبعد مفھوم الشخص، حیث تقوم على مدینھ في ھذا المال، إلا أن الضمان العیني 

یخول للدائن حق التتبع والتنفیذ على أموال المدین المرھونة في أي ید تنتقل، كما یقي 

ن خطر مزاحمة بقیة الدائنین بما یخول ھم نحق التقدم علیھم جمیع امن استفاء الدائن م

حقھ من ثمن الأموال المرھونة،حیث جاء في (المطلب الأول) الرھن الحیازي، 

و(المطلب الثاني) رھن العقاري وحقوق الامتیاز، و(المطلب الثالث )، أھمیة 

الضمانات.

المطلب الأول : الرھن الحیازي
تطرق في ھذا المطلب للرھن الحیازي التي سنتناولھا في أربعة فروع(الفرع سوف ن

الأول)الرھن علي المنقول و(الفرع الثاني) رھن على المحل التجاري و(الفرع الثالث) 

الرھن الحیازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجھیز و(الفرع الرابع) الرھن الحیازي 

قلة الخاضعة للترقیم لصالح مقترض الثمن.الوارد على السیارات والآلات المتن

الفرع الأول: الرھن على المنقول
سنرى في ھذا الفرع رھن الأوراق التجاریة (أ)، ورھن الأسھم وحصص الشركاء 

(ب)، ورھن الدین( ج).

ھذه الأوراق ھي السفتجة والسند لأمر، أما الشیك فیعد في رھن الأوراق التجاریة: -أ

أیام 08الغالب أداة وفاء لا أداة ائتمان، لأن مدة الوفاء قصیرة قد لا تزید عن ثمانیة 

، ولذلك لا یمكن رھن الشیك ، بینما یمكن رھن الورقتین الباقیتین، على 501المادة 
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كورة لا یشیر إلى عدم إمكانیة رھن المذقانون التجاري 31الرغم من أن نص المادة

1.الشیك

من القانون 976فیجوز رھن السندات سواء كانت اسمیة أو للحامل، فقد نصت المادة

یتم رھن السندات الاسمیة أو السندات لأمر بالطریقة الخاصة "المدني على أنھ

ن بدون المنصوص علیھا قانوناً، بشرط أن یذكر أن الحوالة قد تمت على سبیل الرھ

، لذلك یجوز رھن الأوراق التجاریة، لا سیما إذا علمنا أن السفتجة "حاجة إلى إعلان

والسند لأمر من الأوراق ذات المدة الطویلة، قد تجعل حاملھا إلى رھنھا لدى شخص 

آخر، ویتم ھذا الرھن عن طریق كتابة التظھیر بشكل معین بحیث یفھم منھا أنھا 

1.یل الرھنموجودة لدى الحامل على سب

الأسھم :الأول:تنقسم ھذه الصكوك إلى قسمینرھن الأسھم وحصص الشركاء: -ب

الاسمیة، والثانیة لحاملھا.

وھي التي یسجل فیھا اسم صاحبھا، ونصت الفقرة الثالثة / الأسھم وحصص الاسمیة:1

في أما بالنسبة للأسھم وحصص الشركاء "على أنھمن قانون التجاري 31من المادة

الشركات المالیة والصناعیة والتجاریة أو المدنیة والتي یحصل نقلھا بموجب تحویل في 

دفاتر الشركة یجب أن یثبت الرھن بعقد رسمي، ویجب أن تقید ھذه العملیة على سبیل 

فیكون رھنھا إذن عن طریق العقد الرسمي، فلا یكفي .الضمان في الدفاتر المذكورة

ي الأوراق التجاریة للشركة، أي لا بد من التوثیق من الموثق عقد العرفي أو التسجیل ف

العدل، إضافة إلى توثیق رئیس المحكمة، ولا تحدد محكمة معینة أو موطن معین 

لتوثیق الرھن فیجوز أسھم وحصص الشركاء في أي محكم خلاف موطن المحكمة التي 

ي أن یتحقق الدائن المرتھن فیھا مقر الشركة التجاریة، الصناعیة أو المدنیة، ولذلك ینبغ

بنفسھ من وجود الشركة وصحة الأسھم، إلا أن العقد الرسمي لصحة رھن ھذه 

، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59، المعدل والمتمم لامر 2005فبرایر 6،المؤرخ في 02-05من قانون رقم 31المادة –1
.8،ص2005فیفیري 9المؤرخ في 11العدد -ر- المتضمن قانون التجاري ،ج

26المؤرخ في 58-75، المعدل والمتمم لامر 2007ماي 13، المؤرخ في05-07، من القانون رقم: 976المادة –1
.2007،سنة31ر العدد -،المتضمن قانون مدني ،ج1975سبتمبر
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الصكوك لا یكفي، وإنما یجب أن یسجل في دفاتر الشركة التي أصدرتھا بما یفید أنھا 

مرھونة أو موضوعة على سبیل الضمان، غیر أن عدم تسجیل رھنھا في دفاتر الشركة 

طلان الرھن، ولم یضع المشرع جزء الًضمان تنفیذ ھذا التسجیل بینما لا یؤدي إلى ب

2یعد الرھن باطلا في حالة عدم استیفاء إجراءات العقد الرسمي.

وھي الأسھم والحصص لحاملھا والتي لا تحمل الأسھم والحصص لغیر الرسمیة:/ 2

ن الحق في السھم اسم صاحبھا، في انتقل الحق بموجبھا عن طریق المناولة الیدویة، لأ

حقاً شخصیا یندمج بالصك اندماج الا یقبل التجزئة، لذلك ترھن ھذه الأموال بنفس 

ویمكن رھن صكوك الاسمیة وغیر الاسمیة دون .طریقة رھن الأموال المنقولة المادیة

حاجة إلى موافقة المدین، وھو الساحب أو المسحوب علیھا لقابل، ولم ینص على ھذه 

لتجارة الجزائري لأنھ یعد تحصیل خاص على الرغم من أن بعض الحالة قانون ا

قوانین التجارة قد نصت على ذلك.

"من قانون التجاري على أنھ:31نصت الفقرة الرابعة من المادةرھن الدین: -ج

ویبقى العمل جاریا بالأحكام الخاصة بالدیون المتعلقة بالأموال المنقولة التي لا یمكن أن 

، وھذا یعني أن رھنھ "ل لھ بالنسبة للغیر إلا بالتبلیغ بالحوالة والواقع للمدینیبلغ المحا

یكون بإتباع إجراءات حوالة الدین وذلك بإبلاغ المدین، ولا یكون الرھن صحیحا إلا 

بعد موافقة المدین أو عدم اعتراضھ على الرغم من تبلیغھ وتحسب مرتبة الامتیاز على 

أو تبلیغھ دون اعتراض، ولا یسري اتجاه الآخرین إلا أساس تاریخ موافقة المدین 

من القانون 975فقد نصت المادة1بتسلیم سند الدین المرھون إلى الدائن المرتھن،

لا یكون رھن الدین نافذا في حق المدین إلا بإعلان ھذا ":المدني الجزائري على أنھ

.170طاھر لطرش ، مرجع سابق، ص –2
، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59، المعدل والمتمم لامر 2005فبرایر 6،المؤرخ في 02-05،من قانون رقم 31المادة -1

.     8،ص2005فیفیري 9المؤرخ في 11العدد -ر- انون التجاري ،جالمتضمن ق
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إلا بتسلیم سند الدین المرھون إلى الرھن إلیھ أو بقبولھ لھ، ولا یكون نافذا في حق الغیر

2المرتھن، وتسحب للرھن مرتبتھ من التاریخ الثابت للإعلان أو القبول.

المذكورة رھن الدیون التي تتعلق 31من المادة05وقد أوجب القانون في الفقرة

بمال منقول ولیس غیر منقول، إن تسجیل ھذا الرھن یتم بعقد رسمي، لقد أوجب 

لك لكي یمكن بینا لراھن والمرتھن، إذا لم یكن ھنا كعقد رسمي بینما یعد عقدا المشرع ذ

.باطلا في مواجھة الغیر

الفرع الثاني: رھن على المحل التجاري
من القانون 119مكونات المحل التجاري عدیدة وكثیرة ذكرت في المادة

عنوان المحل التجاري الجزائري، ومن بین ھذه العناصر نجد على وجھ الخصوص 

التجاري والاسم

التجاري والحق في الحیازة والزبائن والشھرة التجاریة والأثاث التجاري والمعدات 

والآلات وبراءات الاختراع والرخص والعلامات التجاریة والرسوم والنماذج 

الصناعیة، ولكن إذا لم یشمل عقد الرھن الحیازي المحل التجاري، وبشكل دقیق أي 

ي تكون محل الرھن، وفي ھذه الحالة الرھن لیس شاملا إلا عنوان المحل العناصر الت

1والاسم التجاري والحق في الحیازة والزبائن والشھرة التجاریة.

من قانون النقد والقرض سارت في نفس الاتجاه، حیث انھ یمكن رھن 2177والمادة

یمكن تسجیل المؤسسة التجاریة للبنوك بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول، و

ویمكن إثبات الرھن الحیازي للمحل التجاري أو .الرھن وفقا للأحكام القانونیة الساریة

المؤسسة التجاریة بعقد یسجل في السجل العمومي بكتابة المحكمة التي یوجد المحل 

التجاري دائرة اختصاصھا، ویتم ھذا القید(التسجیل) في الثلاثین یوم الموالیة لتاریخ 

.قد التأسیسي، وإلا فانھ سوف یدخل تحت طائلة البطلانإبرام الع

26المؤرخ في 58-75، المعدل والمتمم لامر 2007ماي 13، المؤرخ في 05-07من القانون رقم: 975المادة-2
2007،سنة31ر العدد -،المتضمن قانون مدني ،ج1975سبتمبر

تجاري،المرجع نفسھ.المتضمن قانون ،02-05من قانون رقم 119المادة 1
فیفري 11المؤرخ 01/01، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1990افریل 14،المؤرخ في 90/10من قانون رقم 177المادة -2

.18/04/1990،المؤرخة في 16،المتعلق بقانون النقد والقرض،ج ،ر، العدد،2001
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الفرع الثالث: الرھن الحیازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجھیز
یستطیع المشترى (المقترض) بثمن الأصل أن ینشأ رھنا حیازیا على أدوات 

الحرفة موضوع عقد البیع لصالح البائع أو لصالح مقرض النقود اللازمة للشراء، حیث 

من القانون التجاري أن یكون دفع ثمن امتلاك الأدوات ومعدات 151جازت المادةأ

التجھیز المھنیة مضمونا سواء بالنسبة للبائع أو بالنسبة للمقترض الذي یقدم المال 

اللازم لتسدیده للبائع بالرھن الحیازي المحدود للأدوات أو المعدات الممتلكة على الشكل 

.المذكور

على جواز وضع لافتھ على المنقولات المرھونة، یفید انھ لیس المدین وینص القانون

الراھن الحق في نقلھا بحیث إذا تصرف فیھا بغیر موافقة الدائن المرتھن كان لھذا 

.الأخیر حق تتبع حقیقي تحت ید مشتریھا الذي لا یكون في ھذه الحالة إلا سيء النیة

ة قبل تسدید الدیون المستحقة علیھ إلا بعد لا یجوز للمدین أن یبیع الأشیاء المرھون

موافقة الدائن المرتھن، وإذا استعصى ذلك، یمكن للمدین أن یطلب من قاضي الأمور 

1المستعجلة للفصل في ھذا طلب وذلك كملاذ أخیر لھ.

والآلاتالرھن الحیازي الوارد على السیاراتالفرع الرابع :
ترض الثمنالمتنقلة الخاضعة للترقیم لصالح مق

إن ھذا النوع من الرھون یقوم على الحیازة الصوریة للسیارة والآلة المتنقلة، 

بمعنى أن الضمان المرھون یبقى بحوزة المدین وتحت تصرفھ مع أنھا مرھونة لصالح 

البنك، وذلك عن طریق القید وھو تأمین ممنوح بقوة القانون أن یمنحھ القانون للبائع 

النقود المخصصة لشراء السیارة، وفائدة ھذا الضمان أن الدائن ھو بتجل، أو لمقترض 

بائع السیارة بثمن مؤجل أو المقرض الذي قدم النقود اللازمة لشرائھا كلاھما، یستطیع 

أن یحتج على الغیر بحق عیني على السیارة بشرط اتخاذ إجراءات بالشھر بالعقد في 

2سجلات الولایة التي منحت الترخیص.

، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59لمعدل والمتمم لامر ، ا2005فبرایر 6،المؤرخ في 02-05من قانون رقم 151المادة –1
.     8،ص2005فیفیري 9المؤرخ في 11العدد -ر- المتضمن قانون التجاري ،ج

.242سمیر تناغو،مرجع سابق، ص -2
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ب الثاني : رھن العقاري وحقوق الامتیازالمطل
سندرس في ھذا المطلب (الفرع الأول) تعریف بالرھن العقاري وخصائصھ، كما 

سنتناول في (الفرع الثاني )تصنیفھ أما (الفرع الثالث )   كیفیة انقضائھ و(الفرع الرابع 

)حقوق الامتیاز.

الفرع الأول: تعریف الرھن العقاري(الرسمي) وخصائصھ
ندرس في ھذا الفرع تعریف الرھن العقاري (أولا)، و خصائصھ (ثانیا) س

: ھو عقد یكسب بھ الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینھ یكون لھ بمقتضاه أولا: تعریفھ

أن یتقدم على الدائنین التالیین لھ في المطالبة في استفاء حقھ من ثمن ذلك العقار في أي 

ي یمثل الرھن تخصیص ملك عقاري كضمان، یتم تقییده ید یكون،حسب المبدأ القانون

لدى مصلحة المحافظة العقاریة، أو بعبارة أخرى ھو ضمان حقیقي یسمح لدائن بدون 

نزع الملكیة الحالیة لصاحب العقار في حالة عدم حصولھ على الدین عند الآجل 

ا الثمن قبل المحددة، أن یحجز ھذا العقار في أي ید كان ثم بیعھ، واخذ حقھ من ھذ

1الدائنین الآخرین الأقل امتیازا في حق الاستیلاء.

وفي الحقیقة لا یتم الرھن إلا على العقار، الذي یستوفي بعض الشروط التي تعطي 

للرھن مضمون الحقیقي، فالعقار ینبغي أن یكون صالحا للتعامل فیھ وقابلا للبیع في 

حیث طبیعتھ وموقعھ وذلك في عقد المزاد العلني، أما یجب أن یكون معین بدقة من 

من 179رسمي، وما لم تتوفر ھذه الشروط فان الرھن یكون باطلا، وتشیر المادة

قانون النقد والقرض في نفس الاتجاه حیث ینشأ رھن قانوني على الأموال الغیر منقولة 

العائدة للمدین، ویجري لصالح البنوك والمؤسسات المالیة ضمانا لتحصي للدیون 

2.ترتبة لھا والالتزاماتالم

.242سمیر تناغو، مرجع سابق، ص –1
2001فیفري 11المؤرخ 01/01المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 1990افریل 14، المؤرخ في 10-90من القانون رقم ,179المادة –2

.18/04/1990،المؤرخة في 16،16المتعلق بالنقد والقرض،ج،ر ، العدد 



ضمانات القروض البنكیة وكیفیة معالجة المخاطر الفصل الثاني         

48

ثانیا:خصائص الرھن العقاري:
: لما كان الرھن الرسمي (العقاري) حجة على فیما یتعلق بحقوق الدائن المرتھن-أ

الكافة ویتضمن حق الأفضلیة  حق التتبع، فانھ حقا عینیا لكن لا یتولد عنھ أي حق من 

الحقوق المتفرغة من حق الملكیة، فلیس لدائن المرتھن حق الاستعمال ولا حق 

یا للمالك، ولا الاستغلال، إذن فحتى حلول میعاد الاستحقاق یحتفظ الراھن بجمیع المزا

.ما یحتفظ بحقھ في التصرف فیھاكترفع یده عن المال المرھون 

الرھن الرسمي حق تابع للدین ویبقى متمیزا عنھ، فیما یتعلق بالدین المضمون:-ب

ولذا فھو حق عقاري عیني ویسیر مع الدین وجودا وعدما فلا یمكن، إذن أن یوجد 

یمكن أن یضمن مجرد حقوق احتمالیة، رھن رسمي بدون دین، فھو ضمان للدین ولكن

وعلى وجھ الخصوص قد یضمن حقا تحت شرط واقف وینتج یوم قیده ولیس فقط من 

.یوم تحقق الواقعة محل الشرط

الرھن الرسمي حق تابع للدین ویبقى متمیزا عنھ فھو حق عقاري ولیس كالدین حقا 

دة العامة، وطالما لھ حق عیني منقولا، إذ أن محلھ دائما عقار ولا یكون غیر ذلك كالقاع

عقاري فانھ یجب إنشاءه والتصرف فیھ أن یكون لدى الراھن أھلیة التصرف في 

والرھن الرسمي حق عیني متمیز عن الحق الشخصي الذي یضمنھ، ویقوم .العقار

الرھن الرسمي بضمان أي التزام مھما كانت طبیعتھ وأوصافھ، فیجوز أن یضمن 

أو الالتزام شرطیا، فیصبح الرھن مؤجلا أو شرطیا كالالتزام الراھن التزاما مؤجلا

.المضمون بھا

لا یقع الرھن الرسمي إلا على أموال تكون فیما یتعلق بمحل الرھن الرسمي :-ج

داخلیة في دائرة التعامل ومما یجوز بیعھ بالمزاد العلني، فلا یقع رھن رسمي على 

ویمتد الرھن .للتصرف فیھا أو للحجز علیھاالأموال العامة ولا الأموال غیر القابلة

الرسمي إلى جمیع الملحقات التابعة للمال المرھون ،فیشمل الثمار الغیر منفصلة وحق 

الارتقاء وحق الاشتراك في جدار مشترك والعقارات بالتخصیص طالما ھي مخصصة 
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المباني المستحدثة نات فیھا ویدخل فیھا یللعقار المرھون، ویمتد أیضا إلى جمیع التح

1.ولو كان من أقامھا غیر مالك كصاحب حق الانتفاع

الرھن الرسمي غیر قابل للتجزئة سواء بالنسبة للعقار المرھون أو بالنسبة للدین 

المضمون، إلا إذا وجد اتفاق على غیر ذلك، فكل جزء من المال المرھون یضمن كل 

أثار القسمة فیما بین الورثة، وكل جزء الدین بتمامھ، الأمر الذي یسمح للدائن بتفادي

من الدین مضمون بالمال المرھون كلھ بتمامھ، إنما للدائن الحق في أن یتنازل عن عدم 

.التجزئة

من القانون المدني على انھ یجب أن یكون العقار المرھون 2/ 886وقد نصت المادة 

ینا بالذات تعیینا دقیقا من مما یصبح التعامل فیھ وبیعھ بالمزاد العلني، وان یكون مع

حیث طبیعتھ وموقعھ وان یرد ھذا التعیین إما في عقد الرھن ذاتھ أو في عقد رسمي لا 

2.حق وإلا كان الرھن باطلا

الفرع الثاني: تصنیف الرھون
تقسم الرھون العقاریة حسب طریقة إنشائھا إلى رھون اتفاقیة (أولا) و رھون 

.یة (ثالثا)قانونیة(ثانیا)،  و رھون قضائ

یمكن الحصول علیھ بالاتفاق من صاحب الحق والمدین الذي یمنح رھن الاتفاقي:-أولا

ملكھ كالضمان لدیھ، وھذا النوع من الرھون ھو مستعمل بكثرة في البنوك بسبب 

بساطة الحصول علیھا دون نزع ملكیة العمیل، ویتم الحصول علیھ بواسطة عقد خاص 

.أو عقد موثق

القانون فرض في صالح بعض الدائنین الذین یمتلكون حمایة القانوني:رھن - ثانیا

المتعلق بالنقد والقرض المعدل 90/10من القانون 179قانونیة كالبنوك، فالمادة 

وضعت أسس الحصول على 2001فیفري 11المؤرخ 01/01والمتمم بالأمر رقم 

.246سمیر تناغو،مرجع سابق، ص-1
26المؤرخ في 58-75، المعدل والمتمم لامر 2007ماي 13، المؤرخ في 05-07من القانون رقم: 288/2المادة - 2

2007،سنة31ر العدد -،المتضمن قانون مدني ،ج1975سبتمبر
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یئات المالیة كضمان لتحصیل الرھن القانوني على الأملاك العقاریة لصالح البنوك والھ

.مستحقاتھا والتعھدات الممنوحة لھم مدة صلاحیتھ في ثلاثون سنة

أصل ھذا الرھن ناشئ عن قرار قضائي أو ناتج عن المتابعة رھن القضائي:- ثالثا

قضائیة، یتمكن الدائن من الحصول على حكم یستطیع بواسطة تسجیل الرھن على 

1.عقار تابع للمدین

الثالث: إلزامیة تسجیل الرھن الرسميالفرع 

وكیفیة انقضائھ

سنتطرق في ھذا الفرع إلى دراسة الزامیة تسجیل الرھن الرسمي(أولا)، وانقضاء 

الرھن الرسمي(ثانیا).

إن الرھن العقاري الغیر مسجل لدى المحافظة إلزامیة تسجیل الرھن الرسمي:-أولا

ن لا یمكن تقدیمھ مقابل رھون الغیر، العقاریة صحیح عند الدائن والمدین، ولك

فالتسجیل إذن یمنح لصاحبھ حق الامتیاز أمام الدائنین الآخرین الأقل درجة الامتیاز 

.عنھ

ینقضي الرھن الرسمي بانقضاء الدین الذي یضمنھ، إنما انقضاء الرھن الرسمي: - ثانیا

ھن عن الرھن، ومن یجوز أن ینقضي الرھن مع بقاء الدین، مثال ذلك حالة تنازل المرت

ناحیة أخرى یجوز أن ینقضي الدین ویبقى الرھن الرسمي كما في حالة تجدید الدین مع 

اتفاق الطرفین على بقاء الرھن الرسمي عن الدین، أیضا إذا أحال الدائن المرتھن حقھ إلى 

1.دائن آخر

2001فیفري 11المؤرخ 01/01، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1990افریل 14، المؤرخ في 10- 90من القانون رقم : 179المادة -1
.18/04/1990،المؤرخة في 16المتعلق بالنقد والقرض،، ج،ر ، العدد ،

.198سمیر تناغو، مرجع سابق، ص -1
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الفرع الرابع : حقوق الامتیاز
ة نجد الرھن العقاري وحقوق یعتبر الامتیاز من أھم الضمانات العقاری

الامتیازات الخاصة العقاریة من الضمانات العینیة والتي ینشر استعمالھا في المعاملات 

البنكیة، وھذا ما سنتطرق الیھ في ھذا الفرع(أولا) حقوق عامة، و(ثانیا) حقوق الامتیاز 

الواردة على العقارات.

أموال المدین من منقولات ترد الحقوق العامة علي جمیعحقوق العامة: -أولا

من قانون المدني  وتتمثل وتشمل مایلي:984وعقارات،  وذلك وفقا المادة  

 المصاریف القضائیة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ الأموال المدین

وبیعھا، ولھا امتیاز علي ثمن ھذه الأموال، فھي تستوفي قبل حق أخر ولو كان ممتازا 

2ھن رسمي. أو مضمونا بر

.المبالغ المستحقة للخزینة العمومیة  من ضرائب ورسوم أخري

 أشھر الأخیرة.6النفقة المستحق في ذمة المدین لأقاربھ المترتبة خلال

 179.175امتیاز البنوك المقررة بمقتضي قانون النقد والقرض في المواد.

 ترمیم.المبالغ التي صرفت في حفظ ا المنقول وفیما یلزم لھ من

حقوق الامتیاز الخاصة العقاریة ثانیا: حقوق الامتیاز الخاصة الواردة علي العقارات: 

ھي ضمانات خولت بفضل القانون لصالح الدائن، حسب طبیعتھ تقع على أملاك عقاریة 

امتیاز، بائع امتیاز مقرض الأموال أو حق الدائن على المدین:وتظھر في شكلین ھما

.التوكل لصالح البنك

یخص المؤسسة التي تقرض أموال ضروریة للحصول على العقار أما الامتیاز الأول: 

الخاص ببائع العقار، فیستفید بھ البائع في إطار تسدید مستحقات ثمن الامتیاز الثاني:

العقار وبفضل التوكل التعاقدي تعود الفائدة لصالح البنك الذي یمنح المشتري الأموال 

26المؤرخ في 58-75، المعدل والمتمم لامر 2007ماي 13، المؤرخ في 05-07من القانون رقم: 984المادة –2
.2007،سنة31ر العدد -،المتضمن قانون مدني ،ج1975سبتمبر



ضمانات القروض البنكیة وكیفیة معالجة المخاطر الفصل الثاني         

52

ھذه الضمانات تستوجب تحریر عقد رسمي موثق تم تقییده .الضروریة لدفع الثمن

.1فتكون مرتبة من تاریخ البیع، إذا تم القید في الظرف المحدد قانونیا

المطلب الثالث : أھمیة الضمانات

من خلال دراستنا التي استھدفت الضمانات وأنواعھا استخلصنا إن لھذه الأخیرة 

لبنوك،وتكمن الأھمیة بالنسبة لضمانات أھمیة بالغة عن منح القروض من طرف ا

الشخصیة والضمانات العینة (الفرع الأول) و(الفرع الثاني)أھمیة الضمان البنكي.

الفرع الأول: بالنسبة لضمانات الشخصیة و العینیة

تكمن الأھمیة الفائقة لضمانات الشخصیة في كون أن غیر الدائن لنفس المدین 

لكفالة  ففي حالة وجود عدة دائنین لنفس المدین، ووجد لھ، أي لحق علي المستفید من ا

في نفس الوقت كفیلا للدائن فلا یحق للدائنین الآخرین العودة إلیھ للمطالبة بحقوقھ إذا لم 

یسدد المدین الأصلي ما علیھ من دیون اتجاھھم، وتتجسد أھمیة الضمانات العینیة في 

لحظة ، ویتسنى ذلك في الموقع الذي یأخذه الشيء الذي یكون دائما قابلا للتقویم في أیھ

الشيء المرھون،إذ أن المقرر یحدد قیمة العقار فإذا كان الموقع الذي یحتل الشيء محل 

الرھن استراتیجي فھذا یعرضھ  إلي ارتفاع قیمتھ والعكس إذ كانت المنطقة منعزلة 

كرھن لصالح الدائن والموقع غیر استراتیجي، فمثلا إذ قام المدین بتقدیم عقار یمتلكھ

مقابل قرض اقتضاه وحددت قیمة معینة للعقار،عند حلول  اجل الاستحقاق ولم یف 

المدین بدینھ ، وفي نفس الوقت أعید تقویم ذلك العقار إلي قیمة اكبر من التي كانت  

وقت رھنھ ، یرجع ذلك للموقع الاستراتیجي الذي یحتلھ.وھنا یتضح أھمیة الضمان 

تمكن من إعادة قیمة القرض الأصلي، مضاف إلیھ الفوائد والغرامات الذي یستعمل ل

المالیة والعملات وبالتالي لا ینبغي علي البنك الموافقة علي الرھن عقار لا یحتل موقعا 

لائقا مقابل القرض الذي یمنحھ إذ یمكن مع مرور الوقت إعادة تقویم العقار وتخفیض 

.351سمیر تناغو،مرجع سابق، ص -1
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یتوقعھا ، والبنكي یجب أن یتمیز بمعرفتھ  قیمتھ وبذلك تكبد البنك خسارة لم یكن

لاختیار الضمانات التي یحتاط بھا لتأكد من استرجاع ذممھ مھما كانت عراقیل التي 

یمكن أن تواجھھ.

الفرع الثاني :أھمیة ضمان البنكي

یمكن ذكر أھمیة الضمانات البنكیة فما یلي:

وعلى وجھ یأخذ البنك ترتیبات خاصة حتى تكون الضمانات فعالة،-

الخصوص أن یحترم القواعد الأساسیة صعبة التحقیق والتنفیذ، وبالأخص الابتعاد عن 

الضمانات المعطاة على بعض البضائع وعلى بعض السندات المشكوك في تحصیلھا.

دات إلى شركات مساھمة صغیرة أو إلى شركات اإعتمإن البنك الذي یقدم -

یطلب دائما كفالة رؤساء إدارتھا لأنھ لا محدودة المسؤولیة ذات رأسمال صغیر، 

یرغب في أن یتحمل وحده المخاطرة بل یرى أنھم یشتركون معھ في تحملھا.

وأھمیة الضمانات تختلف باختلاف أنواع القروض فالضمانات العقاریة تؤدي -

دورا ھاما في القروض الطویلة والمتوسطة الأجل، أما فیما یتعلق بالقروض القصیرة 

منح بالاستناد إلى اتساع المؤسسة وحجمھا، والى حسن التسییر والثقة التي یتمتع فإنھا ت

بھا المدیرون فیھا، غیر أن البنك یرید تدعیم ھذه الثقة بالحصول على ضمانات 

1شخصیة أو عینیة.

المبحث الثالث : كیفیة معالجة المخاطر القروض البنكیة
یركز اھتمامھ في دراسة طلب عندما یقرر البنك منح القرض لعمیل معین 

القرض محاولة منھ الإجابة على السؤال الذي یعتبر شغلھ الشاغل ھل الائتمان الممنوح 

یسدد أم لا؟

.164180طاھر لطرش، مرجع سابق، ص ,ص-1
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إن ضمانات بمختلف أنواعھا تعتبر مجرد ملحقات یقدمھا طالب القرض  ، فھي لا 

قراره تشكل لعنصر الأساسي لھذا الأخیر،إذ أن المصرفي لا یعتمد علیھا في اتخاذ

بقبول أو الرفض طلب القرض المقدم من طرف الزبون. ھناك عدة عناصر وعوامل 

على أساسھا  یبني البنك رده حول منح الائتمان، والمتمثلة في (المطلب الأول) عناصر 

منح الائتمان، و(المطلب الثاني) وسائل وإجراءات الحد من المخاطر.

المطلب الأول : عناصر منح الائتمان
إدارة الائتمان قبل اتخاذ القرار الائتماني الإحاطة بالمخاطر التي تسعى

سیتعرض لھا عند منح الائتمان، فالعامل الأساسي ناتج عن عدم رغبة العمیل في تسدید 

ما بذمتھ من قروض أو فوائد أو عدم قدرتھ على توفیر دخل مناسب لغرض إعادة 

ي فرد أو مؤسسة إلا بتوفر مجموعة القرض، حیث لا یمكن منح الائتمان أو القرض لأ

من المعاییر أو الشروط، بالشكل الذي یحفز ویدفع مؤسسة التمویل إلى الثقة في الفرد 

أو المؤسسة ومنحھا القرض، حیث یبدأ الأمر بالحكم على المقترض وقدرتھ على 

ر بعد السداد وسیرتھ الذاتیة، ثم الحكم على مناسبة حجم الأموال المطلوبة وینتقل الأم

1.ذلك إلى دراسة ما إذا كان المشروع یدر دخلا كافیا لمواجھة التزامات القرض أم لا

وعلى ھذا یقوم البنك بدراسة الجوانب المختلفة لدى عمیلھ المقترض وفیما یلي عرض 

لھذه العناصر: (الفرع الأول) شخصیة العمیل و(الفرع الثاني) القدرة على الاستدانة 

الضمان و(الفرع الرابع) رأس مال و(الفرع الخامس) الظروف و(الفرع الثالث) 

المحیطة.

.135، دار بھاء للنشر والتوزیع، قسنطینة، ص 1رحیم حسین، الاقتصاد المصرفي، ط -1
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الفرع الأول : شخصیة العمیل

تشكل شخصیة العمیل الركیزة الأولى في قرار منح الائتمان وھي الأكثر تأثیرا في 

المخاطر التي تتعرض لھا البنوك التجاریة، لھذا نجد أھم ھدف تسعى إلیھ إدارة 

إجراء التحلیل الائتماني ھو تحدید شخصیة العمیل بدقة، باعتبار أن الائتمان عند

شخصیة العمیل تتحدد لعدة اعتبارات بعضھا ینحصر في خاصیة واحدة وبعضھا 

یتوسع لیشتمل عدة خصائص التي یجب أن تتوفر في شخصیة العمیل، حیث تمثل 

وكلما كان العمیل یتمتع شخصیة العمیل  المعیار الأساسي والأول في القرار الائتماني، 

بشخصیة نزیھة وسمعة جیدة في الأوساط المالیة، وملتزما بكافة تعھداتھ كان أقدر على 

إقناع البنك بمنحھ الائتمان المطلوب.

یمكن القول بأن المقصود بشخصیة العمیل وسلوكیاتھ التي تتحدد بمدى قدرتھ على 

ة العمیل لیست بالعملیة السھلة، إن تقییم شخصی.الوفاء بالتزاماتھ ورغبتھ في ذلك

العملیة تتسم بالصعوبة والتعقید، ویعود ذلك إلى أن شخصیة العمیل لا ة  بھذه فالإحاط

ویتم التغلب على ھذه الصعوبات من خلال الاستعلام الجید وجمع .یمكن تقییمھا مادیا

ة المستوى البیانات والمعلومات عن العمیل من المحیطین العملي والعائلي لھ، لمعرف

المعیشي وموارده المالیة والمشاكل المالیة التي یعانیھا، ومستواه الاجتماعي وسجل 

1أعمالھ التي قام بھا وماضیھ مع البنك ومع الغیر وسابق تصرفاتھ مع البنوك الأخرى.

Capacityالفرع الثاني: القدرة علي الاستدانة

المعاییر التي توثر في مقدار المخاطر التي یعتبر معیار القدرة على الاستدانة أحد أھم 

وعلى الرغم من أن المقدرة على التسدید تحدد مقدرة .تتعرض لھا إدارة الائتمان

الزبون في إعادة ما اقترضھ من البنك، إلا أن ھناك عدة أراء واتجاھات حددت مفھوم 

.309محمد فتحي البدیوي، مرجع سابق، ص –1
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ات أساسیة القدرة كمتغیر في المخاطرة، ویمكن تجمیع تلك الآراء وفق أربع اتجاھ

:ل وھيلمجاابھذا ومختلفة وردت عند المھتمین 

ھو تفسیر القدرة من خلال الاقتراب من شخصیة العمیل فھي تعني أھلیة :الاتجاه الأول

.الشخص على الاقتراض

یشیر البعض للقدرة على الاستدانة بقدرة العمیل على إدارة أعمالھ :الاتجاه الثاني

وشرعیتھا إدارة حسنة وسلیمة تضمن للمصرف سلامة إدارة وخصائص تلك الأعمال 

.الأموال المقدمة لھ في صورة قروض

یذھب أصحاب ھذا الاتجاه في تفسیر القدرة إلى الأمور المالیة، حیث :الاتجاه الثالث

ینصب اھتمامھم حول قدرة طالب الائتمان على إنشاء عائد متوقع كافي لضمان 

.ن التزامات مستحقة من طرف البنوكمخاطرتھ وتسدید ما علیھ م

ینظر أصحاب ھذا الاتجاه إلى أن قدرة العمیل على الاستدانة تعتمد على الاتجاه الرابع: 

یمكن قیاس قدرة العمیل على السداد .مقدار التدفقات النقدیة والمتوقع تحقیقھا من العمیل

من خلال العوامل التالیة:

خبرة على إدارة وممارسة نشاطھ .مدى قدرة العمیل من حیث العلم وال-

1.دقة البیانات المحاسبیة الخاصة بالقیود المحاسبیة والطرق المحاسبیة المختلفة-

التعرف على استقرار الطلب على منتجات العمیل في الفترة الحالیة، والتنبؤ -

.المستقبلي للطلب على منتجاتھ

.میل المقترضدرجة الرقابة الداخلیة في المشروع الذي یعمل فیھ الع-

مدى تنوع أنشطة وأعمال العمیل المقترض.-

التعرف على موارد التدفق النقدي للعمیل طالب الائتمان والتي تكون المصدر الأساسي 

للسداد.
.418محمد سعید سلطان، إدارة البنوك، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ص –1
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وبالتالي فان القدرة تدل من جھة على الطاقة الاقتراضیة بالنسبة للبنك والتي تتحدد 

جھة أخرى تعبر أیضا على القدرة أساسا بحجم الرصید القابل للإقراض، ومن 

.الاقتراضیة بالنسبة للزبون والتي تتحدد بقدرة العمیل على تحقیق الدخل

Capitalالفرع الثالث: رأس المال

یقصد برأس مال العمیل مقدار ما یملكھ من أصول مثل الأسھم والسندات 

نقولة والغیر منقولة، بمعنى أن رأس المال یشمل جمیع الأصول الموأملاك أخرى غیر

المنقولة التي یمتلكھا العمیل مطروحا منھا المطلوبات التي بذمتھ,ومن جھة أخرى یعبر 

رأس مال العمیل المقترض على قدرة حقوق ملكیتھ على تغطیة القرض الممنوح لھ، 

فھو بمثابة الضمان الإضافي في حالة عدم قدرة العمیل على سداد ما لدیھ، ویرتبط ھذا 

ذه الحالة بمصادر التمویل الذاتیة أو الداخلیة للعمیل والتي تشمل على كل المعیار في ھ

1من رأس المال المستثمر والاحتیاطات المكونة والأرباح المحتجزة.

فرأس مال العمیل یمثل قوتھ المالیة إضافة إلى أنھ الضمان الإضافي لإدارة 

یعتبر رأس المال أحد أھم الائتمان عندما یفشل في تسدید ما علیھ من التزامات. لھذا

عناصر ومعاییر منح الائتمان، باعتبار أن نوعیة وقیمة رأس المال تؤثر في قدرة 

وھو یدل بالنسبة للبنك على درجة تحمل أو تغطیة .العمیل على سداد الائتمان

المخاطر، حیث یسمح لكل دولة بتطبیق قواعدھا الخاصة بكفایة رأس المال باستخدام 

بھا ل كحد أدنى أساسي، وبالتالي فإن حجم القروض التي یمكن للبنك القیام اتفاقیة باز

مقید بالحد الأدنى لنسبة كفایة رأس المال.

Collateralالفرع الرابع :الضمان: 

ویقصد بالضمان مقدار ما ملكھ العمیل من موجودات منقولة وغیر منقولة والتي یرھنھا 

فقد یكون الضمان شخصا ذو كفاءة مالیة وسمعة العمیل لتوثیق الائتمان المصرفي,

.421نفسھ، ص محمد سعید سلطان، المرجع–1
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أدبیة مؤھلة لكي تعتمد علیھا إدارة الائتمان في ضمان تسدید الائتمان,ویمكن أن یكون 

الضمان مملوكا لشخص أخر ویوافق أن یكون ضامنا للعمیل، ولذلك تنوعت الضمانات 

ي في حالة فالضمانات تعتبر خط الدفاع الثانتھا,حتى قسمت القروض بحسب ضمانا

عجز العمیل عن سداد التزاماتھ،  وفضل ضمان للبنك ھو الضمان الذي یمكن تحویلھ 

:إلى نقد بسھولة وبدون خسارة، لھذا یجب أن یراعي عند تحدید الضمان مایلي

.عدم تقلب قیمة الضمان بشكل كبیر خلال فترة الائتمان-

نزاع.ینبغي أن تكون ملكیة الضمانات ملكیة كاملة ولیست محل -

یجب أن تكون الضمانات كافیة لتغطیة قیمة الائتمان والفوائد والعمولات الأخرى -

یعتبر الرھن من الدرجة الأولى لصالح البنك بحیث یمكن استخدام .قدر المستطاع

وعموما تتفق 1ھذه الضمانات بسداد قیمة الائتمان عند عجز العمیل عن السداد.

العدید من الآراء على أن الضمان لا یمثل الأسبقیة الأولى في أسس اتخاذ القرار 

الائتماني، بل یضمن الأمان والسلامة للائتمان الممنوح، فھناك مقولة مشھورة 

كما حذر البعض من أن یكون القرار الائتماني الضمان لا یصنع القرض,"وھي

و عدم وجوده فقط، بل یعتمد على مدى تعزیز معتمدا على مدى وجود الضمان أ

الرغبة والقدرة على السداد عند العمیل.

الفرع الخامس : الظروف المحیطة
تنظر إدارة الائتمان إلى المناخ العام على أنھ معیار من معاییر منح الائتمان، 

ھذا فھو یمثل الظروف الاقتصادیة المحیطة بالعمیل، إلا أن بعض التحلیلات تنظر إلى

من زاویة أخرى على أنھ یشمل بالإضافة إلى الظروف الاقتصادیة البیئة المحیطة 

بالعمیل. فمصطلح محیط البیئة ھو مفھوم أوسع وأدق في التعبیر عن المناخ العام فھو 

یشمل التغیرات التي یتعرض لھا العمیل في شكل المنافسة والطلب على السلع وظروف 

البیع والتوزیع .

.310محمد فتحي البدیوي، مرجع سابق، ص -1
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راسة ھذا العنصر یجب أن یتم على مستویین (أ) المستوى الداخلي وعلیھ لد

،(ب) المستوى الكلي

في حالة ما إذا كان المقترض مؤسسة مثلا،ینبغي دراسة نظامھا المستوى الداخلي: -أ

الداخلي وحصتھا السوقیة، ولوائح التعیین وسیاسات التمویل، والخطط الحالیة 

.والمستقبلیة

والذي یتطلب من محلل الائتمان أن یتجاوز في دراستھ حدود المستوى الكلي:-ب

الظروف الاقتصادیة العامة، معدلات التضخم، القوانین بھا المؤسسة إلى البیئة المحیطة 

.والتشریعات التي تحكم الصناعة التي تعمل فیھا الشركة ومعدلات النمو السكاني

لاقتصادیة المحیطة بالعمیل على إن المقصود بالظروف المحیطة تأثیر الحالة ا

النشاط أو المشروع المطلوب تمویلھ، وكـذا الإطار التشریعي والقانوني الذي تعمل فیھ 

المؤسسة، ھذا بالإضافــــــة إلى بعض الظروف الخاصة التي ترتبط مبـاشرة بالنشاط 

1.الذي یمارسھ العمیل مثل  الحصة السوقیة، شكل المنافسة، دورة حیاة المنتج

المطلب الثاني : وسائل وإجراءات الحد من المخاطر

الفرع الأول )إجراء ت خاصة للحد من مخاطر (سنتناول في ھذا المطلب ثلاثة فروع

القرض و(الفرع الثاني)إجراءات ووسائل للحد من أخطار البنكیة و(الفرع 

وسائل وإجراءات الحد من المخاطر الأخرىالثالث)
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إجراءات ووسائل للحد من مخاطر القروضالفرع الأول : 

من مھام الصیرفي العمل على تفادي أو الحد من الإخطار المرتبطة بنشاطھ ، خاصة 

ما تعلق منھا بعملیات الإقراض ، وذلك باستعمال الوسائل والإجراءات (أولا) تبني 

عامة.أنظمة الخدمة، (ثانیا) تحكم في المخاطر الخاصة،(ثالثا) تحكم في مخاطر ال

في مجال اتخاذ (EXPERETS SYSTEM )تبني أنظمة الخدمة -أولا
:لتسییر بداخل المنظمة، أن أنظمة الخبرة مصممة لإیجاد الحلول المناسبة القرار

للمشاكل المالیة. 

من الأمثلة الشائعة حول أنظمة الخبرة المطبقة في المجال الملي ما یعرف باسم   

EVENT،FINEX،TAXADVISORتبر أنظمة الخبرة من الوسائل التقنیة تع

الحدیثة جدا في اتخاذ القرارات على أي مستوى من مستویات المالي، في حین أن 

EVENT.موجھ لإغراض تشخیص النمو الاقتصادي

یمكن التحكم في المخاطر الخاصة بتحریر اتفاق التحكم في المخاطر الخاصة:  - ثانیا

شرطي یعطي البنك الحق في وضع قیود التصرفات المستقبلیة لإدارة المنشاة إذا 

اقتضى الآمر، أو یعطیھ الحق في المطالبة بتسدید القرض  وفوائده في حالة مخالفة 

العمیل لأي من شروط الاتفاق. 

طلب تقدیم رھن في صور مختلفة، أو عقد ویمكن للبنك إتباع أسلوب أخر یتمثل في

1اتفاق مع بنك أخر للمشاركة في تمویل القرض.

التحكم وتسییر المنشاة للمخاطر العامة ینصب أساسا تحكم في المخاطر العامة:- ثالثا

حول الإجراءات الوقائیة لتفادي أو الحد التحكم وتسییر المنشاة للمخاطر العامة ینصب 

ت الوقائیة لتفادي أو الحد.أساسا حول الإجراءا

یحیوش حسین، مداخلة في المؤتمر العلمي الدولي السابع بجامعة الزیتونة، إدارة الخاطر في ظل الاقتصاد المعرفة، كلیة العلوم -1
.8الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة منتوري، قسطینة، ص 
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الفرع الثاني:إجراءات ووسائل للحد من الأخطار البنكیة

سنتناول في ھذا الفرع إجراءات الحد من الأخطار البنكیة من خلال توزیع الخطر 

القرض (أولا)،و التعامل مع عدة متعاملین (ثانیا)، وتمویل أنشطة قطاعات مختلفة 

لائتمان (رابعا)،والعمل علي تحدید قدرات البنك (ثالثا)، وعدم التوسع في منح ا

التمویلیة(خامسا). 

: إذا كان حجم القرض كبیرا و مدتھ طویلة نسبیا فان البنك توزیع الخطر القرض-أولا

یفضل تقدیم نسبة أو جزء فقط من القرض على أن یوزع باقي القرض على مؤسسات 

2مالیة أخرى و ذلك لتجنب خطر عدم التسدید بمفرده. 

تجنبا لما یكمن أن یحدث من أخطار فیما یتعلق التعامل مع عدة متعاملین :- ثانیا

نشاطات المصرف مع عدد محدود من المتعاملین ، فانھ یلجأ إلى توزیع بتركیز

عملیاتھ على عدد غیر محدود من المتعاملین حتى إذا وقع ما لم یكن في الحسبان من 

عسر أو إفلاس لأحد المتعاملین أو بعضھم فان البنك یمكن لھ أن یتجاوز ذلك دون 

عناء كبیر .

أن البنك تجنبا منھ لما یمكن أن یحدث من تلفة :تمویل أنشطة و قطاعات مخ- ثالثا

أزمات أو ركود احد القطاعات دون غیره ، یلجا إلى توزیع أموالھ على مختلف 

الأنشطة و القطاعات ، حتى یمكن لھ أن یعوض الخسائر الناجمة عن أزمات نشاط 

معین بإرباح من نشاط أو قطاع أخر .

أن البنك التجاري یھدف أساسا إلى الربح و الذي :عدم التوسع في منح الائتمان - رابعا

یكون الموجھ الأساسي أو الرئیسي لنشاطھ . لذلك فانھ یراقب نفیھ باستمرار تجنبا 

للغرور بفرص الربح المتوقعة ، و یعمل على عدم التوسع في منح الائتمان دون حدود 

.115زیاد رمضان، محفوظ جودة، إدارة البنوك، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ص –2
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رتھ على استرجاع ھذه ، بل یقدم ذلك في حدود إمكانیاتھ المالیة و بما یتناسب و قد

القروض و كذا ھیكلھ المالي خاصة ما یتعلق بجانب البعد الزمني لمصادر أموالھ .

بحیث أن البنك یكون على اطلاع العمل على تحدید قدرات البنك التمویلیة :-خامسا

دائم و مسبقا بقدراتھ التمویلیة ( كمیة ، الكیفیة أو الزمنیة ) حتى یتمكن من تحدید 

المبالغ الإجمالیة التي یمكن لھ أن یقدمھا كقروض بأخذه بعین الاعتبار للأحوال 

1ي قرض .الاقتصادیة ، الاجتماعیة ، السیاسیة و الطبیعیة ما أمكن ذلك عند تقدیمھ لأ

الفرع الثالث: وسائل وإجراءا الحد من المخاطر الأخرى
ومن خلال ھذا الفرع سنتناول إجراءات الحد من المخاطر الأخرى في (أولا) تطویر 

أنظمة الرقابة الداخلیة للبنك،(ثانیا) التأمین على القرض،(ثالثا) العمل على استخدام 

ط المصرفي،(رابعا) تحري الدقة و أسالیب التكنولوجیة المعاصرة في مجال النشا

الحذر عند دراسة ملفات القروض الممنوحة،(خامسا) تكوین العنصر البشري و 

المتخصص في النشاط المصرفي

لكي یمكن للبنك أن یتجنب الكثیر من تطویر أنظمة الرقابة الداخلیة للبنك :-أولا

، ینبغي لھ أن یدعم و الإخطار خاصة ما تعلق منھا بجانبیھا الإداري و المحاسبي 

یطور أجھزة رقابتھ الداخلیة ، لما لھا من أھمیة في متابعة مختلف العملیات البنكیة 

المرتبطة بوظیفة الإقراض ثم بالإخطار التي یمكن أن تحدث و اكتشافھا في الوقت 

المناسب  و اتخاذ القرارات اللازمة للحد منھا في حینھا .

عل من إحدى الوسائل الھامة لتجنب خطر عدم التسدید لالتأمین على القرض:- ثانیا

خاصة ھو التامین على القروض الممنوحة للمتعاملین، حیث یلزم البنك متعاملة 

بالتامین، حتى یتمكن من استرداد ما أمكن في حالة تحقق الخطر.

العمل على استخدام أسالیب التكنولوجیة المعاصرة في مجال النشاط المصرفي:- ثالثا
تطویر الصناعة المصرفیة في مجال الإقراض خاصة، تجنبا لخطر عدم التسدید و و

كذا خطر تجمید الأموال المصرفیة.

.117زیاد رمضان، المرجع نفسھ ص –1
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و ذلك عن طریق تحري الدقة و الحذر عند دراسة ملفات القروض الممنوحة : - رابعا

الدراسة الدقیقة للجانب المالي للمقترض و لجمیع الجوانب المرتبطة بالمحیط الذي 

ل فیھ یعم

و القادر على تكوین العنصر البشري و المتخصص في النشاط المصرفي :-خامسا

التنبؤ بمستقبل الأحوال الاقتصادیة و النقدیة المحلیة و الدولیة ، و الذي یمكن أن یجنب 

المصرف مخاطر بتكلفة اقتصادیة ، نجد أن ھذه الإجراءات و الوسائل عادة ما تكون 

1مرفقة بضمانات للقروض الممنوحة مھما كان ھذه الضمانات و طبیعتھا .

.10یحیوش حسین، مرجع سابق، ص - 1
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من عرض ھذا الفصل أن المتعاملین مع البنوك یقدمون الضمانات من نستخلص

أجل الحصول على القرض، وأن البنوك تفرضھا من أجل اعتبارھا كأداة إثبات 

والعمیل لا یقدم الضمان إلا في حدود استطاعتھ، والبنك  یرغب في الحصول على 

وذاك تنشأ المفاوضات بین ضمانات تعادل أو تفوق قیمتھا قیمة القرض المقدم، بین ھذا 

الفرعین لتحدید قیمة الضمان ونوعھ، تجدر الإشارة إلى أن سمعة الزبون لھ دور في 

.ھذا

إذن الضمانات ھي الوسیلة لتامین تنفیذ الالتزامات التعاقدیة ، حیث تجبر 

الأطراف على الوفاء  بكافة الالتزامات حسب الغرض الذي أصدرت من اجلھ، ولھذا 

یسیر بدقة من تقلیل من المخاطر المتعلقة بالبنك، وبالتالي ھو یعد بمثابة أداة فالضمان  

ھامة وفعالة ولھا وللحد منھا في آن واحد إلا انھ ورغم كل التدابیر و الإجراءات 

الوقائیة والاحترازیة یبقي الخطر عنصرا مھدد للنشاط البنكي.
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إن الھدف الأساسي لإدارة البنك ھو تحقیق المزید من الأرباح والتي ترتبط 

أساسا بالتوظیف المستقبلي لأموالھ وفي شكل قروض. والتي قد ینجم عنھا حدوث 

الغیر المتوقعة وبما أن موضوع المخاطر في مجال القروض مجموعة من المخاطر 

یجب أن یعالج معالجة وظیفیة تسمح بإدارتھا إدارة موضوعیة وفعالة إلا أن الو صولا 

إلیھا ھدف مستحیلا. فضمانات البنكیة ھي سلاح قوي لتجنب المخاطر لذا وجب علي 

ذر أثناء منح القروض ولتجنب البنك أن یقوم باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة، لتوخي الح

الخطر بالرغم علي أن الخطر لصیق بالقرض وآمر حتمیا إلا انھ بالوسائل الملائمة 

یمكن التقلیل منھ والتحكم فیھ. وتوصلنا الي عدة نتائج أھمھا:

وجود ثغرات لا حصر لھا في المراقبة المصرفیة عند متابعة مختلف عملیات -

التمویل.

مواجھة المخاطر وذلك لعدم التقدیر الجید لھا وعدم عجز بعض المصارف على-

وضع في حسبانھا درجة الخطورة.

عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب .-

نقص في الخبرة الكفء في تسیر وتنظیم العملیة المصرفیة .-

أما الاقتراحات:

لھا البنوك:نقترح بعض المقترحات التي یمكن أن تخفف من المخاطر التي تتعرض

ضرورة إنشاء مؤسسة مختصة في تقیم المخاطر البنكیة والتامین علیھا.-

العمل علي امتلاك القدرات الفنیة التي یمكن من خلالھا قیاس المخاطر.-

تطویر الأنظمة الرقابیة الداخلیة للبنوك والتامین علي القروض.-

تحري الدقیق والحذر عند دراسة طلب قرض.-
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ر العمل المصرفي والعمل علي استخدام احدث الوسائل التقنیة العمل علي تطوی-

والتكنولوجیة.

إیجاد تطویر نظام معلومات المخاطر  -

ومن الملاحظ انھ ورغم الحد والتقلیل من المخاطر إلا أنھا تبقي تھدد النشاط البنكي .، 

وذلك أن طبیعة  النشاط البنكي في حد ذاتھ یعرف الكثیر من التغیر .
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الملخص

عملیة منح الائتمان تعتبر القروض  البنكیة ھي الاستخدام الرئیسي للأموال كما تعتبر  
للعملاء،ھي الخدمة الرئیسة التي تقدمھا البنوك التجاریة  فھي المورد الأساسي الذي یعتمد علیھ 
البنك من أجل الحصول على إیراداتھ،كما تعتبر القروض من أھم أوجھ الاستثمار للموارد المالیة 

ر لأھمیة القروض منذ زمن بعید إلا بحیث یمثل العائد المتوقع الجانب الأكبر من إیرادات البنك ونظ
أن التغیرات الحاصلة أدت إلى تزاید مخاطر وتعددھا وتنوع أشكالھا إذ تعتبر المخاطر جزء لا 
یتجزءا من العمل المصرفي وعلى اثر ھذا ھناك عدة وسائل وإجراءات لتفادي وتقلیل من ھذه 

المخاطر البنكیة حسب خطر الواقع أو المتوقع الحصول .

.الضمانات-الائتمان -المخاطر–البنك -مات الدالة: القروض الكل

Résumé

Le crédit bancaire consiste  en l’utilisation principale de fonds. L’opération d’octroi de
sûretés aux opérateurs est, aussi, considérée comme le service primordial pouvant être assuré par
les banques commerciales, du moment qu’elle représente une importante source permettant à
cette institution de recouvrir ses recettes. Les crédits bancaires représentent, également, l’aspect le
plus important de l’investissement des ressources financières, du fait qu’ils permettent de réaliser
la plus grande tranche des recettes bancaires. En dépit de l’importance des crédits depuis
longtemps, les variétés et les formes des risques de crédits ne cessent d’augmenter de manière qui
rend les risques un partie intégrante du travail bancaire. Alors, il existe des moyens et des
mesures pouvant permettre d'éviter et de minimiser de tels risques bancaires selon le risque

survenu ou prévu.

Mots clés

Crédits, banque, risques, sûretés.garanteis.

abstract

The bank credit consists in the principal use of funds. The operation of securities issuance for
operators is equally, regarded as an essential service that may be rendered by commercial banks,
because it represents an important source allowing such institutions to recover their receipts.
Furthermore, Bank credits are representing the most important financial resources investment
aspects, since they permit to achieve the most important part of banks receipts. In spite of the
importance of bank credits since longtime, credit risk types and forms are growing in a manner
which makes risks as integral part of banking activity. So, there are many means and procedures
that can permit to avoid and to reduce such bank risks according to the occurred or expected risk.

Key words

Credits, bank, risks, securities. garantees.
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